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:المقَدمة
إِنَّ الإدارة وهي بصدد أداء مهامّها الیومیة قد توقّع الضرر على بَعْض الأفراد، فإذا فَعَلَتْ ذلك تعامل وفقا 

تي تأخذ بِهَا التشریعات كافّة، وفي الدول التي تتَبََنّى نظام للقاعدة العَامَّة (غالبا) وهي قاعدة التعویض ال
القضاء المزدوج تمنح السلطة في التعویض إلى القضاء الإداري، وهنا نحتاج إلى معرفة الضرر 
والتعویض في هذا القضاء لیَتَّضح لنا بِشَكلٍ جَليّ، كما ونتمكن مِنْ التمّییز بَینَهُ في القضاء الاعتیادي 

ء الإداري، وفیما یأتي بیان لإشكالیة البحث وكذلك منهجیته وخطته.والقضا
:أولا: إشكالیة البحث

عَرفَ الإنسان منذ القدم وقوع الضرر علیه جَراء تصرفات الغیر، كما اكتشف قاعدة التعویض عنْدَ 
تْ على فعله، ثم الضرر حتى وَإنْ كَانَ الشخص الصادر عَنْه الفعل الضار غیر قاصد للنتیجة التي تَرَتبَ 

إنْ الفعل الضار لا ینحصر صدروه عَنْ الفرد إذ قد یقع عَنْ الإدارة العامة التابعة للدولة، ویقوع هذا 
العمل الضرر على فرد أَوْ مجموعة أفراد، فهل تعامل الإدارة معاملة الأفراد بحیث یجب علیها تعویض 

مَنْ أوقعتْ الضرر علیه؟
احل الإدارة الزمنیة یختلف الجواب في كل منْهما، مرحلة لَمْ تكن الدولة یمكن تشخیص مرحلتین منْ مر 

مسؤولي عَما یقع منْ أخطاء عَنْ الإدارة، وأخرى أقرت بهذه المسؤولیة، ففي الأولى لَمْ تكن الدولة تتََحَمل 
لبات بوجوب تحمل أي مسؤولیة عَنْ أعمالها أَوْ أعمال الجهات التابعة لَهَا، وبَعدَ قرون طویلة منْ المطا

الدولة تبعات أعمالها تَم إقرار مسؤولیتها عَنْ أعمالها، وكَانَتْ النتیجة المهمة التي تَتَرتب على هذه 
المسؤولیة هي التعویض.

ولكن ما هو الضرر الذي یَتَرتب على العمل الضار ویوجب التعویض؟ وهل لهذا الضرر أنواع مختلفة أم 
كَانَ أم هناك شروط معَینة یجب توافرها؟لا؟ وهل یوجب التعویض مهما 
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ثم ما المراد منْ التعویض الذي یَتَرتب كنتیجة على الفعل الضار؟ وما هي مبَرراته؟ وما هي الوظیفة 
المطلوب منْه تحقیقها؟ وما هي أنواعه واعتباراته؟ لقد عقدنا هذا البحث للإجابة عَنْ هذه الإشكالیات.

:ثانیا: منهجیة البحث
البحث عَنْ الضرر والتعویض یقتضي مِنّا بیان كُلٍّ مِنْهما على نحو التفصیل ولذا لَنْ یقتصر الأمر إِنَّ 

على تناول المفهوم وإِنَّمَا سیتجاوزه إلى غیره مِمَّا یؤَدّي إلى زیادة الكشف عَنْهُ، وهي وَإِنَّ كَانَتْ دراسة تَتَّبُع 
فیها، ولذا سنضم إلى الدراسة التحلیلیة أیضا منهج البحث مَعَ نقد المنهج الوصفي إِلاَّ أَنَّ للتحلیل مكانه 

ما نراه بحاجة إلى ذلك.
:ثالثا: خطة البحث

صُ الأَوَّل للضرر، وسنتناول فیه مفهوم الضرر ونُبَیّن على  سنُقسّم هذه الدراسة إلى مبحثین رَئیسینِ، نُخَصِّ
روطه سواء تلك التي تَتَعلَّق بصفاته أَوْ بمتعلقه.نحو التفصیل أنواعه المختلفة، كما سَنَبحَثُ في ش

أَمَّا المبحث الثاني فسنُخصّصه للتعویض حَیثُ سنلقي نظرة موجزة على مفهومه ثمَُّ نَدرِسُ وظیفة الضرر 
ونُبَیّن أنواعه المُتَعدِّدة، كما وسندرس اعتبارات تقدیر العوض التي یعتمدها القضاء سواء أكانتْ عائدة إلى 

لطة التقدیریة للقاضي أم إلى سلطته المُقَیَّدة.الس
المبحث الأول: الضرر:

سنقسم هذا المطلب إلى فرعین نتعرض في الأول لبیان مفهوم الضرر وأنواعه، ونستعرض في الثاني 
شروطه.

المطلب الأول: مفهوم الضرر وأنواعه:
المسؤولیة بناء علیه ترتب تعویض الضرر ركن من أركان مسؤولیة الدولة عن أعمال الإدارة، وتقریر 

المتضرر، وهذا یعني تحمیل خزینة الدولة عبء المسؤولیة عنه مما یجعل منه أمرا مهما للغایة ولذا جعل 
ركنا من أركان المسؤولیة، ومعنى ركنیته أن المسؤولیة تدور معه حیثما دار، فإذا لم یتحقق الضرر لا 

ة اي مسؤولیة، أما إذا تحقق برفقة الركنین الآخرین ففي هذه یستحق الفرد أي تعویض ولا تتحمل الدول
الحالة یجب على الدولة التعویض، ففي وجوده تتحقق خسارة مالیة لطرف ما وفي عدمه تتحقق لطرف 
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آخر، فتحققه برفقة الفعل الضار والعلاقة السببیة یوجب على الدولة دفع مبلغ التعویض وفیه خسارة مالیة 
، وعدم تحققه أصلا أو تحققه مع عدم قیام العلاقة السببیة بین فعل الإدارة وبینه یكون تتحملها الدولة

مانعا من تحمیل الدولة المسؤولیة عنه فیخسر في الحالة الثانیة المتضرر لعدم حصوله على مبلغ مالي 
وسنبین كلا یعوضه عما فقده، ولهذه الأهمیة نحتاج إلى معرفة ما المراد من الضرر، وما هي أنواعه؟ 

منهما فیما یأتي:
الفرع الأول: مفهوم الضرر:

قبل تعریف الضرر في الاصطلاح یتعین بیان معناه اللغوي في محاولة لاستكشاف المناسبة بین المعنیین 
اللغوي وهو الأصل فیما وضع له لفظ الضرر، والمعنى الاصطلاحي والذي قد یتكئ بشكل تام على 

معنى اصطلاحي أیضا، أو ینقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر مع المعنى اللغوي ویستعمله ك
المحافظة على تضمینه معنى یشترك ولو جزئیا مع المعنى اللغوي.

ذكر بعض اللغویین أن الضرر یأتي بمعنى عدم الزیادة، أو نفي للزیادة، كأن تقول لا یضرك علیه جمل، 
رجل، أي لا تجد رجلا یزیدك على ما عند هذا الرجل أي لا یزیدك علیه جمل، أو تقول لا یزیدك علیه 

من الكفایة، وقد لا یكون مراد هذا اللغوي واضحا أو على الأقل قد لا یكون واضحا المعنى اللغوي الذي 
حاول بیانه هنا، وقد یرجع عدم الوضوح إلى صعوبة إظهاره، ولذا یعتمد بعضهم على قاعدة أن الأشیاء 

، أي أنه یعني )١(عریف الضرر بضده وهو النفع فیقول الضرر خلاف النفعتعرف بأضدادها فیحاول ت
عدم النفع، وقال بعض آخر أن الضرر الوارد في الحدیث الشریف لا ضرر ولا ضرار بمعنى لا یضر 

، وهذا معنى )٣(، أو یقال دخل علیه ضرر في ماله أي النقصان)٢(الرجل أخاه فینقصه شیئا من حقه
نقص الشيء عدمه، وعدم الشيء ینتج الخسارة غالبا سواء أكان منشئه إتلاف شيء مناسب جدا للضرر ف

كان موجودا أو المنع من تحصیله ففي كلا الحالتین یتولد عنه سوء حال ولذا یعرف بعض اللغوین 
، من باب تعریف العلة بمعلولها، وبعضهم قال بأنه إلحاق مفسدة )٤(الضرر به فیقول: الضرر سوء الحال

.)٥(یر مطلقابالغ
وللضرر في الاصطلاح القانوني تعریفات عدة، منها أنه الإخلال بمصلحة مشروعة للشخص، ومنها أنه 
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الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة له، ویؤاخذ 
ترتب على الضرر التعریفان بأن الإخلال بمصلحة مشروعة للشخص والأذى الذي یصیبه كلاهما نتیجة ت

ولا یكون أي منهما عین الضرر، كما ینتقد الثاني إضافة إلى ما ذكرنا بأنه غیر جامع، لأن الأذى لیس 
من لوازم الضرر، فقد یتحقق الضرر من دونه، كما إذا اصطدم أحدهم بشخص فأدى إلى إتلاف بعض 

قق الضرر وتخلف الأذى.ملابسه بتمزیقها ولكنه لم یحدث في جسمه إصابة، ففي هذا المثال تح
وأخذ بعضهم في التعریف نوعي الضرر مضافا إلى ما یحدثه من خلل بالمصلحة الخاصة، فقال الضرر 
عبارة عن إخلال بمصلحة للمضرور ذات قیمة مالیة، أو ذات أهمیة، وقد تكون مصلحة معنویة (غیر 

ي تعریفه أما بیان أنواعه فهو تعریف مالیة)، ویرد علیه ما ورد على سابقیه من أنه أخذ نتیجة الضرر ف
، ومنها تعریفه بأنه كل ما یصیب الشخص نتیجة المساس بحق )٦(بالقسمة فلا بأس به لو اقتصر علیه

من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة له، سواء أتعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه، أو 
لاحظ في هذا التعریف اعتماده تقسیم الضرر إلى عاطفته، أو بماله، أو حریته أو شرفه، أو غیر ذلك، ون

.)٧(أنواعه
وقد التقى بعضهم في تعریفه بالتعریف الثاني المتقدم من جهة تعریفه بالنتیجة وهي الأذى مضافا إلى 
أنواعه، فعرفه بأنه الأذى الذي یصیب مال المضرور أو نفسه، ثم قال أي هو المساس بمصلحة 

خلل من جهات عدة، منها أنه أخذ نتیجة المعرف لا نفسه في تعریفه، ، وهو تعریف فیه)٨(للمضرور
ومنها أنه حاول أخذ نوعیه في تعریفه ولكنه لم یوفق فیها فجاءت عبارته مبهمة ولذا احتاج إلى الكشف 
عن معناها فقال أي هو المساس بمصلحة للمضرور، وبناء على بعض التعریفات المتقدمة ذهب جملة 

تعریف الفعل الضار بأنه كل فعل نتج عنه ضرر سواء بطریق مباشر أو بطریق التعدي، من الفقه إلى 
ویستوي أن یكون الفعل قد حدث بطریق العمد أو الخطأ، أي لم یكن یقصده الفاعل.

وعند فحص التعریفات الاصطلاحیة على الرغم مما شابها من نقص وما ورد علیها من نقد، نجد أنها 
ة وهي الإخلال والأذى، وكل من اللفظین یستبطن معنى العدم، فالإخلال یحدث ركزت على الفاظ خاص

إما بقطع الاستمرار، وإما بمنع التحقق والوجود، وكلاهما یحمل معنى العدم بین ثنایاه، فالقطع إعدام 
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و الاستمرار، ومنع التحقق والوجود هو عدم تحقق الشيء وعدم تلبسه بالوجود، وواضح أن منشئ العدم ه
ما یرد من نقص على استمرار الشيء في السیر أو على وجوده وتحققه، ومن هنا یلتقي المعنى 

الاصطلاحي للضرر بالمعنى اللغوي له.
ثم لو تابعنا تعریفات الضرر سواء تلك الواردة في كتب اللغة أم في كتب القانون سیتضح لنا بجلاء أن 

وبة، بل لا یبعد الادعاء باستحالة تعریفه، والسبب یعود تعریفه (اللغوي أو الاصطلاحي) لا یخلو عن صع
إلى أن معناه بدیهي والبدیهي یستحیل تعریفه ولذا یحاول الجمیع تعریفه من خلال التمثیل للضرر سواء 
بصوره المختلفة والعدیدة جدا، أو من خلال تقسیمه إلى أنواعه المختلفة، أو من خلال مقارنته بمعنى 

كذلك من خلال بیان مصادیقه فیقول بعضهم ورد التعبیر عن الضرر بعدة معان، منها ضده وهو النفع، و 
الإتلاف، ومنها الاستهلاك، ومنها الإفساد، ومنها الأفعال الموجبة للضمان، ثم یعلق على هذه المعاني 

، )٩(بقوله والواقع أن هذه المعاني غیر مقصودة لذات التعریف بل هي وصف للأفعال الموجبة للضمان
وما دفعه إلى هذا القول أمران، الأول أن ما ذكرت لیست هي عین الضرر بل ما یتحقق فیها فحسب، 
ویمكن الاعتذار لمن عرفه بأنه لم یقصد منه التعریف الحقیقي المبني على بیان ماهیة المعرف من خلال 

استبدال لفظ بآخر أكثر منه قربا إظهار ذاتیاته وما تتألف منه حقیقته، بل أراد التعریف اللفظي القائم على 
إلى ذهن السامع أو المخاطب وأوضح منه معنى لدیه.

الفرع الثاني: أنواع الضرر: 
یمكن تقسیم الضرر إلى أنواع متعددة، وذلك بحسب زاویة أو حیثیة التقسیم، كتقسیمه بحسب الوقوع 

بسبب الخطأ، والضرر بسبب وعدمه إلى ضرر متحقق ومستقبلي ومحتمل، ومن زاویة سببه إلى الضرر
المخاطر، وینقسم باعتبار محله أو موضوعه إلى الضرر المادي والضرر المعنوي، وهذا التقسیم هو 
محل هنا، وقد نشیر إلى بعض أنواعه الأخرى خلال البحث في النوعین الأخیرین، فنقول للضرر نوعان 

كلا النوعین أم أن الدولة تكون مسؤولیة عن رئیسان وهما المادي والمعنوي، فهل أن الإدارة تساءل عن 
عمل الإدارة الضار في أحد نوعین من دون الآخر؟ هذا ما سنتعرف علیه فیما یأتي:

أولا: الضرر المادي:
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حاول الفقه تعریف الضرر المادي وسنسوق بعض تلك التعریفات التي تركزت على المضاف إلى الضرر 
ن استعراض بعضها كاف في عكس صورة هذا النوع من الضرر.وهو المادي مع عدم الإفاضة فیها لأ

، أو هو الأذى )١٠(فعرف الضرر المادي بأنه عبارة عن الإخلال بمصلحة المضرور ذات القیمة المالیة
، كما عرف بأنه ضرر یصیب الإنسان في جسمه أو ماله، أو )١١(الذي یصیب الشخص في ماله، أو بدنه
في حق أو مصلحة مالیة، ویظهر هذا الضرر على شكل خسارة هو كل ضرر یصیب أو یمس الشخص

أو یكون منتجا لها ولذا یأخذ الفقه الخسارة في تعریفه غالبا، فیعرف مثلا بأنه خسارة تصیب المضرور 
، لأن ما یهتم به القانون في دعوى )١٢(في ماله، أو تفویت صفقة، أو إحداث إصابة تكبد المصاب نفقات

ة التي تعرض لها الشخص والتي یمكن التعویض مالیا عنها.التعویض هو الخسار 
ویتحقق الضرر المادي في عرض عریض جدا من الحوادث والوقائع، وكذلك الحال بالنسبة إلى 
الموضوعات التي یوقع فیها الضرر النقص والخسارة، كالضرر المادي الذي یصیب الجسد، أو إلحاق 

ي علیه، بل إن الضرر الجسدي قد یكون سببا في الخسارة وإن خسارة بفرد ما من خلال تفویت كسب مال
بشكل غیر مباشر كما إذا أقعده تضرر جسده عن العمل أو الكسب، أو یعدم لدیه القدرة على ذلك سواء 
بشكل دائم أم مؤقت، وقد تلحقه الخسارة بسبب تكالیف العلاج الواجب إنفاقها لإصلاح ما تضرر من 

، كما قد یقع الضرر المادي على حق مالي له كنشاط ما یؤدي إلى اتلاف جسده بسبب العمل الضار
مزروعات تعود ملكیتها إلى المتضرر فتضیع علیه فرصة تحصیل الربح بل سد تكالیف المزروعات، 

وغیرها كثیر یخرج عن الحصر.
یصیب ومما تقدم یظهر أن الضرر المادي هو نقص شيء محسوس تتولد عنه خسارة، وهذا النقص قد 

الفرد في جسمه (بدنه) وقد یصیبه في ماله، وبناء على هذا یمكن تعریف الضرر المادي بأنه نقص 
محسوس یصیب المتضرر في جسده أو ماله، فینقسم الضرر المادي إلى: 

ـ الضرر الجسدي:١
وهو النقص المحسوس الذي یصیب بدن المتضرر، وقد تضع الإصابة حدا لحیاته، فتكون الإصابة 

میتة، وقد لا تصل إلى هذا المستوى من الخطورة فلا تودي بحیاة الشخص وتعدمها وهي ما یمكن م
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التعبیر عنها بالإصابات غیر الممیتة، ومع أنها غیر ممیتة إلا أنها قد تصل إلى مستو عال من الخطورة 
من أعضائه من كتلك التي تفقد الفرد بعض أعضائه، كبتر یده أو رجله، وفقأ عینه، أو اتلاف عضو 

دون بتره، كالإصابة التي تؤدي إلى فقدان المتضرر لبصره مع بقاء عینه على حالها، أو الإصابة التي 
ینتج عنها شلل الأطراف السفلیة من دون بترها، كما أن هناك إصابات لا تؤدي إلى بتر عضو أو اتلافه 

ابة التي تحدث تشویها في وجه المتضرر أو فوات منافعه وإنما تؤدي إلى الإضرار بشكله الخارجي كالإص
أو بعض أعضائه، وهو ضرر مادي لأنه ورد على أحد الأعضاء وضرره مادیا مما جعل منظره مشوها.

كما لا یفرق بین كون الضرر المادي دائما كما في غالب الأمثلة المتقدمة، فبتر طرف أو اتلافه بما 
المستدیمة، وبین أن یكون الضرر مؤقتا یزول بعد فترة یمنعه من تأدیة وظائفه یحدث ما یسمى بالعاهة

من الزمن، كما هو الحال بالنسبة إلى الكسور والجروح، إذ یمكن أن تشفى عند معالجتها في الوقت 
المناسبة وبالطریقة الصحیحة، وهذا یشمل الألم أیضا، فالألم یصاحب مثل هذه الإصابات غالبا ولكنه 

لإصابات التي ینتج عنها إضرار مؤقتة.قابل للزوال لا سیما في ا
ویلاحظ في الأضرار المادیة الجسدیة إمكانیة تحدید التعویض عنها بمعیار موضوعي غالبا، وهو لا 
یختلف من شخص لأخر والسبب یعود إلى عدم تفاوت موضوع الضرر، ففقدان البصر مثلا بسبب عمل 

قیصة ولذا یمكن وضع معیار موحد یعم من ضار لا یختلف من شخص لأخر شدة وضعفا ولا زیادة ون
وقع علیهم مثل هذا الضرر جمیعا.

ـ الضرر المالي:٢
یشمل الضرر المالي كل ضرر مادي لا علاقة له ببدن الإنسان، فهو ضرر یوقع خسارة مالیة بشكل 

بب مباشر، ولذا یختلف عن الضرر الذي یوقع خسارة مالیة بشكل غیر مباشر كما في تضرر الجسد بس
واقعة دهس مثلا فتؤدي إلى انفاق المتضرر لأموال من أجل العلاج، فهنا خسارة للمال ولكن الضرر وقع 
مباشرة على جسد المتضرر لا على ماله، بینما وقوع حادث یؤدي إلى إحراق مزروعات بستان ما یكون 

ة المالیة تتجلى في الأصل قد أوقع الخسارة على المال مباشرة، ولذا یمكن القول إن الأضرار ذات الطبیع
بخسارة تحدث أو بنفقات تبذل أو بخلل یصیب الذمة المالیة للمتضرر، أیا كان منشئ الضرر الذي أدى 
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إلى الخسارة والذي قد یكون بتلف یطرأ على شيء، أو یحدث الفعل الضار عیبا یخفض من قیمة 
یر مباشر تخرج عن مسؤولیة الإدارة التي ، وهذا لا یعني أن الأضرار التي تلحق المال بشكل غ)١٣(الشيء

أوقعتها أو لا تعویض عنها، بل قد تزید فیه وترفع من قیمته فقد یجتمع الضرر الجسدي والمالي غیر 
المباشر ولكل منهما تقدیره الخاص به ولا مانع من اجتماعهما، بل یمكن أن تصل نوبة التعویض إلى 

أو أكثر أیضا، كما هو الحال بالنسبة إلى المصروفات المالیة الأضرار المالیة غیر المباشرة بمرحلتین
التي یتحملها المتضرر كنفقات تقاضي لجبر خسائره التي تعرض لها جراء الأضرار التي لحقته، وواضح 
أن وقوع هذه النفقات متأخرة في سلسلة الخسائر، مثلا یدهس شخص بإحدى سیارات الإدارة، فتتضرر یده 

عاقة، مما یفقده القدرة على العمل، فیرفع دعوى على الإدارة لتعویضه عما لحقه من صحیا إلى حد الإ
إضرار، وفي هذه الحالة لا یتوقف التعویض عن الضرر المباشر وهو الإعاقة ولا عن فقدانه القدرة على 
العمل فحسب، بل یشمل أیضا الأموال التي أنفقها على علاجه وتلك التي انفقها في رفعه للدعوى

القضائیة.
وكیفما كان فإن القانون یهتم بالمصلحة المادیة التي تضررت وتكون قابلة للتعویض، أي لها مالیة یعترف 

بها القانون لیتسنى تقریر التعویض عنها.
ثانیا: الضرر المعنوي (الأدبي):

یب الشخص الضرر المعنوي بخلاف الضرر المادي ولذا یمكن تبینه منه كقسیم له فهو الضرر الذي یص
ولكن لا في جسمه ولا في ماله، أو قل هو الضرر غیر المادي الذي یصیب الشخص، ولا یقتصر معناه 
هذا على القانون العام بل هو كذلك حتى في القانون الخاص فیعرف فیه بأنه الضرر الذي لا یصیب 

رامته أو سمعته أو الشخص في حق من حقوقه المالیة، بل في شعوره وعواطفه أو في شرفه أو عرضه وك
، أو هو الضرر الذي لا یصیب الشخص في ماله، وإنما یصیب مصلحة غیر )١٤(مركزه الاجتماعي

، أو هو ضرر یلحق الشخص في مصلحة له غیر مالیة، كإصابته في كرامته أو شعوره أو شرفه )١٥(مالیة
مكن القول إن كل التعریفات أو معتقداته الدینیة أو عاطفته، ویشمل ما یصیبه من آلام نفسیة أیضا، وی

التي اقتصرت على المصلحة غیر المالیة هي تعریفات منتقدة لأنها غیر مانعة لدخول بعض أقسام 
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الضرر المادي فیها كالضرر الجسدي، ففي إصابات الجسد تتعرض مصلحة الشخص في صحته إلى 
ة وإن ترتب على الضرر، أي أن صحته هي المتضررة بشكل مباشر والصحة لیست مصلحة مالی

الإضرار بها خسارة مالیة تنتج عن نفقات العلاج.
ومع أن الضرر المعنوي قسیم للضرر المادي إلا أنه یمكن اجتماعهما من ناحیة الوجود فالضرر المعنوي 
لا یحدث إلا بسبب عمل مادي سواء أوقع ذلك العمل المادي ضررا مادیا مضافا إلى الضرر المعنوي أم 

الضرر المعنوي، كما یمكن أن یؤدي الضرر المعنوي إلى خسارة مالیة كما هو الحال لم یوقع سوى
بالنسبة إلى الضرر المادي، فإذا أصابه ضرر مادي أیضا فتجتمع علیه خسارتان وضرران، كتعرض 
سیدة مثلا إلى حادث اختطاف وتتعرض خلاله على عنف جسدي ینتج عنه جروح وكدمات جسدیة وشلل 

ا، كما وتتعرض لاعتداء غیر أخلاقي، وبعد انتهاء محنتها ستجد نفسها قد تضررت مادیا بما لأحد أطرافه
حدث لها من جروح جسدیة وشلل أحد أطرافها، وضرر معنوي ناتج عن تعرضها لكل ما مرت به في 
حادث اختطافها وانكسارها وآلامها النفسیة جراء الاعتداء علیها، مما یجعلها بحاجة إلى نوعین من
العلاج، الأول علاج ما تعرضت له من إصابات جسدیة، والثاني علاج ما تعرضت له من إصابات 
نفسیة ومعنویة، وكلا العلاجین یحتاج إلى نفقات مالیة، ففي مثل هذه الحالة اجتمع ضرران وهما الضرر 

اقه على العلاج المادي والمعنوي، وخسارتها، إحداهما لانفاق المال على العلاج الجسدي والثانیة انف
النفسي، وهذا المثال یظهر لنا أن التقابل بین الضررین المادي والمعنوي تقابل مفهومي ویمكن اجتماعهما 

مصداقا.
والواقع یشیر إلى أن أغلب الضرر المعنوي یتجه إلى العامل النفساني لدى الفرد أو قل إلى الجانب 

الآلام غیر المادیة والتي تعارف على تسمیتها بالآلام العاطفي لدیه، فیؤثر فیه سلبا وهو ما یثیر فیه 
المعنویة، وكانت النظرة التقلیدیة لها أنها غیر قابلة للتعویض لأنها لا تقدر بثمن، ولكن هذا الموقف تغیر 
في القضاء الحدیث الذي یرى وجوب التعویض عن مثل هذه الآلام المعنویة لا سیما وإن الخسارة المادیة 

، وقد سرى هذا الاتجاه إلى التشریع أیضا، وقد یكون )١٦(افقها وهي قابلة للتقدیر والتعویضیمكن أن تر 
التشریع الفرنسي صاحب قصب السبق في تنظیمه للتعویض عنه، فقد أجاز القانون المدني الفرنسي 
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لیون، ) وهي السنة التي صدر فیها ما عرف فیما بعد بتقنین ناب١٨٠٤التعویض عنه لأول مرة في سنة (
وقد قرر المسؤولیة التقصیریة عن الضرر الادبي أو المعنوي، وسرت بعد ذلك إلى التشریعات في الدولة 
المختلفة وإن جاءت متأخرة في بعضها، كالتشریع المصري الذي نص على أنه "یشمل التعویض الضرر 

د بمقتضى اتفاق أو طالب الأدبي أیضا، ولكن لا یجوز في هذه الحالة أن ینتقل إلى الغیر إلا إذا تحد
أما التشریع العراقي فلم یصرح بالتعویض المعنوي أو الأدبي إلا في منتصف )١٧(الدائن به أمام القضاء"

) فنص على أنه "یتناول حق التعویض الضرر الأدبي كذلك، ١٩٥١القرن العشرین وتحدیدا في سنة (
في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في فكل تعد على الغیر في حریته أو في عرضه أو في شرفه أو 

اعتباره المالي یجعل المعتدي مسؤولا عن التعویض" وقد توسع فیه لیشمل الغیر أیضا، فنص على جواز 
أن "یقضى بالتعویض للأزواج وللأقربین من الاسرة عما یصیبهم من ضرر أدبي بسبب موت 

الأردني الذي جاء نصه مطابقا لنص ، وكذلك فعلت تشریعات عربیة أخرى كالتشریع)١٨(المصاب"
، ونصت علیها صریحا غیرها من التشریعات.)١٩(التشریع العراقي

وهذه الآلام غالبا ما تمس الجانب العاطفي لدى الشخص فهي تحدث بسبب تفجعه لسبب ما كفقدانه 
سان بل قد لشخص عزیز علیه تعرض لحادث فمات، ولا تنحصر الآلام المعنویة في الجانب العاطفي للإن

تتجه إلى جوانب أخرى یلحقها الضرر، كما إذا مس كرامته، أو تعرض شرفه للخدش، أو أهینت معتقداته 
الدینیة، وما شابه ذلك.

وبما تقدم یظهر الفارق واضحا بین الضررین المادي والمعنوي، فعلامة الضرر المعنوي الآلام كما أن 
ه الفقه، فیقول بعضهم یبدو الضرر على نوعین: أولهما علامة الضرر المادي الخسارة وهذا ما صرح ب

المادي وثانیهما الأدبي (المعنوي)، أما الضرر المادي فخسارة تصیب المضرور في ماله، كإتلاف مال، 
أو تفویت صفق، أو إحداث إصابة تكبد المصاب نفقات، وأما الضرر الأدبي (المعنوي) فهو مالا یبدو 

ما یتبدى في صورة ألم ینتج عن إصابة، أو مساس بالشعور ینتج عن إهانة، في صورة خسارة مالیة، وإن
، وعلى أساس هذا المعیار في التمییز بینهما نجد أن )٢٠(أو تقیید للحریة ینتج عن حبس دون وجه حق

بعضهم یقتصر على الألم في تعریف الضرر المعنوي فیقول إن الضرر المعنوي یقوم على كل ألم 
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.)٢١(تج عن الخسارة المالیة، وهو یغطي ألم المتضرر في جسده أو شرفه أو عاطفتهانساني غیر نا
المطلب الثاني: شروط الضرر:

تقدم أن الضرر یمثل أحد أهم الأركان التي تحمل الدولة المسؤولیة عن عمل الإدارة الضار وتوجب 
ب لهذه المسؤولیة، بل لابد التعویض عنه، إلا أن ما ینبغي معرفته هو أنه لیس الضرر بشكل مطلق موج

من توافر جملة من الشروط لتحققها، وسنبین فیما یأتي شروط الضرر:
الفرع الأول: الشروط التي لها علاقة بصفات الضرر:

وعددها ثلاثة، وفیما یأتي بیان لكل منها:
أولا: أن یكون الضرر محققا:

به، فتوجب أن تكون علاقته به مباشرة تنظر الشروط الثلاثة السابقة إلى المتضرر وعلاقة الضرر 
وشخصیة وخاصة، أما هنا فالشرط ناظر إلى جهة الضرر ذاته، إذ یجب أن یكون محققا، والمراد من 
المحقق هنا هو أن یكون وقوع الضرر قطعیا، فلا مناص عن وجوده وتحققه، ولا یفرق هذا الشرط بین 

قبلي له ولذا عبرنا بقطعي الوقوع لتدخل في هذا الشرط الوقوع الفعلي والحالي للضرر وبین الوقوع المست
الحالة الثانیة التي سیوجد الضرر فیها مستقبلا، ویتوسع القضاء الفرنسي هنا لیشمل حتى تفویت فرصة 
الكسب، فمثلا لو قامت الإدارة بحرمان شخص تتوافر فیه شروط الوظیفة العامة من المنافسة فیها مع 

ا بحسب القضاء المذكور عمل ضار ویكون الضرر فیه محققا لا محتملا لأنه الأخرین، فإن عملها هذ
ینصب على تفویت الفرصة في الكسب لا تفویت الكسب (أو الفوز بها) نفسه والذي هو ضرر 

، فیجب التمییز هنا بین أمرین، التفویت والفرصة (فرصة الكسب أو الفوز بالمنافسة) فالتفویت )٢٢(محتمل
الكسب ولذا یكون التعویض عنه لا عنها، وقد وافقه على هذا الرأي القضاء ضرر محقق بخلاف 

المصري، وننتظر من القضاء الإداري العراقي أن یحذو حذوهما.
ویعبر الفقه عن معنى الضرر المحقق بالضرر المؤكد الحدوث وهو بیان لا بأس به ولو عبر بالقطعي 

المحتمل وهو الضرر الذي یتساوى فیه طرفا الوقوع لكان أنسب، وعلى كل حال المحقق هو في مقابل 
والعدم، أي یكون مشكوكا في وقوعه وكذلك مشكوكا في عدم وقوعه، ولكن لا یوجد ما ینفي أحدهما، وهذا 
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النوع من الضرر لا یجوز التعویض عنه بل ینتظر لمدة كافیة فإن وقع فالتعویض وإلا فلا شيء على 
سؤولیة وهو ركن الضرر.الإدارة لفقدان أحد أركان الم

وما تقدم أظهر لنا أن الضرر من حیث الوقوع نوعان، ضرر قد وقع بالفعل وضرر مستقبلي، وهذا الثاني 
من حیث القطعیة قسمان، الأول قطعي الوقوع، والثاني محتمل الوقوع، فهذه أقسام أو أنواع ثلاثة للضرر، 

وقع ضررا فعلیا، أو ضررا مستقبلیا قطعي الوقوع، ولا تكون الدولة مسؤولة عن عمل الإدارة الضار الذي أ
تترتب المسؤولیة على الضرر المستقبلي محتمل الوقوع، وهذا لا یعني الحكم بعدم المسؤولیة والتعویض 
عن الضرر المحتمل وإنما الحكم بتأجیل تقریر المسؤولیة عنه بل یتربص به إلى المستقبل، فإن وقع 

ن لم یقع فلا مسؤولیة عنه، مثلا عند قیام الإدارة بإجراء معین یؤدي إلى تضرر فتقرر المسؤولیة عنه، وإ 
منزل أحد الأفراد، فهذا ضرر واقع لذا تترتب علیه المسؤولیة ویجب التعویض عنه، وهو ضرر قد وقع 
بالفعل، ومع ذلك یحتمل أن فعل الإدارة الضار قد یؤدي إلى هدم المنزل، فإن ك أن هدم المنزل نتیجة
مؤكدة وقطعیة وستتحقق لا محالة مستقبلا فإن المسؤولیة تترتب في مثل هذه الحالة ویجب التعویض 
عنه، أما إذا كان انهدام المنزل بسبب للضرر الذي أصابه من عمل الإدارة نتیجة محتملة أي أن الضرر 

لضرر الذي وقع فعلا قد یؤدي إلى انهدامه مستقبلا وقد لا یؤدي إلى ذلك، ففي هذه الحالة یعوض عن ا
ویتربص بالضرر المستقبلي المحتمل وهو الهدم فتترتب المسؤولیة عنه إذا تحقق وإلا فلا مسؤولیة 

.)٢٣(البتة
ولكن ما هو السبب في اشتراط أن یكون الضرر محققا؟ یظهر الجواب مما یأتي:

لمسؤولیة في واقعة ما إن البحث هنا هو عن مسؤولیة الدولة عن أعمال الإدارة، وعند تقریر هذه ا
تفصیلیة یعني وجود حادثة ساهمت الإدارة في وقوعها، ورفع أحد الأفراد دعوى قضائیة في مواجهة الإدارة 
یطلب فیها تعویضه، فإذا أقر القضاء مسؤولیة الدولة عن عمل الإدارة فهذا یعنى أنه سیرتب التزامات 

دفعها من الخزینة العامة لرافع الدعوى، وهذه الأموال مالیة علیها، أي سیحملها أعباء مالیة یجب علیها 
التي ستدفع یجب أن تكون في مقابل شيء ما ولا تدفع جزافا أو لا في مقابل شيء ففي هذا تضییع للمال 

العام وهدر له مما قد یتولد عنه فساد مالي، كما وإن حصول رافع الدعوى على المال إن لم یكن في 
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لى الاثراء من غیر سبب، وهو ممنوع قانونا، إذن دفع أموال من الخزینة العامة مقابل شيء فسیؤدي به إ
لابد وأن یكون بمقابل، والمقابل في هذه الحالة هو الضرر الذي أصاب رافع الدعوى جراء نتیجة لعمل 
الإدارة الضار، فالضرر هو الذي یدفع المال في مقابله لذا یجب أن یكون متحققا لیقع دفع المال في
مقابله، وهذا هو مغزى شرط أن یكون الضرر متحققا، وبذا یكون الضرر غیر المتحقق مستبعدا عن 

التعویض لأن التعویض یقع حینئذ لا في مقابل شيء.
هذا بالنسبة إلى الضرر المتحقق بالفعل، والضرر الذي لا یمكن تحققه، فالتعویض عن الأول سلیم ولا 

ني فهو هدر للمال العام وإثراء بلا سبب، ولكن ما حال الضرر محتمل غبار علیه، أما التعویض عن الثا
التحقق؟ إن الضرر محتمل التحقق وهو الذي لم یقع بعد ویتساوى فیه وقوعه وعدمه في المستقبل، یعني 
أن الضرر قد یقع وقد لا یقع، فلو فرضنا أن القضاء حكم لرافع الدعوى بالتعویض ولم یتحقق الضرر في 

فإنه یكون قد أوجب منح المال العام لا في مقابل شيء وهذا إخلال بقاعدة وجوب المحافظة المستقبل
على المال العام إذ إن القضاء بحكمه هذا یكون قد أهدر المال العام وتسبب في إثراء رافع الدعوى من 

رة.دون سبب، ولذا لا یكفي مجرد احتمال وقوع الضرر لترتیب مسؤولیة الدولة عن عمل الإدا
بقي هنا أمر واحد وهو عدم وقوع الضرر بالفعل ولكن وقوعه في المستقبل نتیجة عمل الإدارة الضار ذاته 
أمر محتم ویقیني ولا مفر منه، فهل ینضم إلى الضرر الذي یجب التعویض عنه أما لا؟ إن فلسفة 

عن أساسها، فالتعویض مسؤولیة الدولة عن أعمال الإدارة الضارة تقتضي التعویض عنها مع قطع النظر 
عن هذه الأضرار حق من حقوق المتضرر التي لا یمكن للقانون أن یتنازل عنها، وعلیه یمكن القول إنه 
متى ما تحقق الضرر تحققت المسؤولیة فتحقق وجوب التعویض، فالضرر الذي لم یقع بعد ولكن وقوعه 

لا محالة، أي أن الأصل هو التعویض أمر حتمي ویقیني لا یخرج عن قاعدة وجوب التعویض لأنه سیقع 
عن الضرر المتحقق فعلا، ولازمه حظر التعویض عن الضرر محتمل الوقوع، ویندرج تحت التعویض 

الضرر حتمي الوقوع لوحدة المناط.
ثانیا: أن یكون الضرر مباشرا:

ادر عن الإدارة، تقدم أن الركن الثالث من أركان المسؤولیة هو العلاقة السببیة بین الفعل الضار الص
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والضرر الذي یمثل النتیجة التي ترتبت على الفعل الضار، وهذا یعني كون الضرر معلولا لفعل الإدارة، 
وهو لا یكون كذلك ما لم ینتج عن الفعل بشكل مباشر، أما الضرر غیر المباشر لا یكون فعل الإدارة 

ا یجعله خارج إطار مسؤولیة الدولة عنه، إذن علة له، فلا تتحقق العلاقة السببیة بینه والفعل الضار مم
مبنى شرط المباشرة المحافظة على وجود ركن العلاقة السببیة والتي تدور مداره وجودا وعدما.

إن اشتراط كون الضرر مباشرا لا یلزمه اشتراط انقطاع العلاقة بین الضرر والفعل الضار لیكون الضرر 
یكون الفعل الضار من أسباب الضرر إلا أنه سبب بعید، مثلا غیر معتبر في تحقق المسؤولیة، إذ قد 

یتعرض متظاهر ما للاعتداء بالضرب المفضي إلى الموت من أحد رجال الإدارة المكلفین بوظیفة الضبط 
العام من دون مبرر شرعي لاستخدام هذه القوة الممیتة، وفي هذه الحالة تتحقق المسؤولیة عن هذا العمل، 

وت المتظاهر كانت معلولة لفعل الضرب الذي صدر عن رجل الإدارة، وهو علة مباشرة فالنتیجة وهي م
له، ثم لو نتج عن موت المتظاهر حزن شدید ألم بوالدته علیه وأدى بها الحزن والكمد إلى الموت، یكون 
الفعل الضار وهو الضرب الصادر عن رجل الإدارة سببا بعیدا لموت أم المتظاهر، وهو سبب غیر 

اشر، أما السبب المباشر والعلة القریبة لموتها فهو الحزن، وفي هذه الحالة لا تترتب المسؤولیة على مب
الدولة عن موت والدة المتظاهر المتوفى على الرغم من أن الضرب كان سببا لوفاتها إلا أنه سبب بعید 

ضرر ولكنه ضرر لا تترتب وغیر مباشر، وهذا المثال یوضح بجلاء أن فعل الإدارة الضار قد یتولد عنه 
.)٢٤(علیه مسؤولیة الإدارة لأنه سبب بعید وغیر مباشر

ویتم تقریر التعویض عن الضرر المباشر من دون فرق في كونه ضررا متوقعا عن الفعل الضار أو لم 
یكن متوقعا، ففي الحالتین للقضاء عندما یقتنع من الأدلة المعروضة علیه بأن الضرر نشأ عن فعل 

، وهذا یشكل فارقا مهما بین المسؤولیة التقصیریة للإدارة )٢٥(ة بشكل غیر مباشر، الحكم بالتعویضالإدار 
والمسؤولیة العقدیة عن أعمالها والتي لا تنعقد مسؤولیة الإدارة فیها تجاه العمل الضار غیر المتوقع وإن 

كاستثناء وإن كان الضرر كان محدثا للضرر بشكل مباشر إلا في حالتین تخرجان عن هذا الأصل العام 
المباشر متوقعا وفي الحالتین یكون لعمل المتضرر دخل فیما تحقق من ضرر فیكون راجعا إلى غشه في 

.)٢٦(الحالة الأولى، وإلى خطئه في الثانیة
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ثالثا: أن یكون الضرر غیر اعتیادي:
ع وهو مجموع الأفراد، وخلال الإدارة أعمالا عدة تسعى من خلالها لتحقیق المصلحة العامة للمجتمتمارس

أعمالها تلك أو بعضها على الأقل قد تتضمن شیئا من المساس بمصالح بعض الأفراد فیترتب علیه نحو 
من الضرر یقع علیهم، وهو قد یكون ضررا متوقعا وحدوثه أمر طبیعي أو اعتیادي، مثلا عند قیام الإدارة 

اب ویدخل بیوت الأفراد ویقع على طعامهم أو شرابهم بتنظیف الطرق قد ینتشر عن عملها هذا غبار التر 
فیدفعهم إلى تجنبه واتلافه وهذا ضرر معتاد حصوله، أو تقوم الإدارة بإنشاء جسر أو صیانته ویقتضي 
عملها علیه غلق بعض الطرق وتحویل السیر إلى طرق أخرى، وسلوك تلك الطرق قد تؤدي إلى حدوث 

ود زائد على ما كانت تستهلكه عند سلوكها الطریق القدیم، أو زیادة ضرر بسیارات الأفراد كاستهلاك وق
في استهلاك بعض أجهزتها وتوابعها، كالإطارات وممتص الصدمات وما شابه، أو أن تقوم بغلق ممر 
یسلكه الأفراد إلى ساحة ما قد تجمع فیها متظاهرون، ویتعثر أحد المارة بقطعة ما من القطع التي 

ة في غلق الممر، ویسقط بعد تعثره بها على الأرض فیصاب بجروح في جسده، أو ما استخدمتها الإدار 
تحدثه صفارات سیارات الإسعاف التابعة للمرفق الصحي من ازعاج أو إیقاظ للنائم أو فزع للطفل، وغیرها 

ویمكن من الأمثلة، فهذه كلها یمكن عدها إضرارا اعتیادیة، والملاحظ أن هذه الأضرار تقع بحسب العادة
التعبیر عنها بالأضرار الاعتیادیة، ومثل هذه الأضرار لا تترتب علیها المسؤولیة ولا تستوجب التعویض، 
فیجب على الأفراد تحملها وتحمل الأعمال المنتجة لها باعتبارهم أعضاء في الجماعة التي سعت الإدارة 

لم تتجاوز أعمال الإدارة تلك إلى تحقیق مصلحتها من خلال تلك الأعمال، هذا من جهة ومن أخرى 
، كما أن تقریر المسؤولیة عنها وایجاب التعویض )٢٧(الحدود المعقولة اللازمة لظروف الحیاة في المجتمع

قه لأن الإدارة ستتهیب هذه المسؤولیة والتي تترتب على أعمالها الاعتیادي مما ِّیشل العمل الإداري ویعو
اتها تلك، ومن المؤكد أن اتخاذ الإدارة لموقف كهذا سیوقع یجعلها تتوقف بل وتعرض عن ممارسة نشاط

ضررا أشد وأكبر من ذلك الضرر الاعتیادي الذي یقع بسببها، وكل هذا أوجب اخراج الأضرار الاعتیادیة 
التي تترتب على عمل الإدارة الضار عن المسؤولیة وتقریر التعویض عنها.

ار الاعتیادیة هي الأضرار الاستثنائیة، أي تلك التي تخرج وهناك نوع آخر من الأضرار التي تقابل الأضر 
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عن حد وقوعها الطبیعي المترتب على عمل الإدارة، فهي إضرار استثنائیة بل وجسیمة في الوقت ذاته، 
والجسامة للضرر هنا یمكن اعتمادها معیارا لتحدید نوع الضرر هل هو اعتیادي أم غیر اعتیادي 

ئص الضرر الاعتیادي أن یكون بسیطا متدني الجسامة یمكن تحمله أما (استثنائي) إذ إن من خصا
الاستثنائي فهو ذو درجة من الجسامة لا تتحمل غالبا ولذا یتوجب التعویض عنه، وهذا معیار ممتاز لو 

أمكن حصر مفهومه والحد من سعته. 
ل یتعلق بأهمیة العمل الذي ویرجع بعض الفقه الطابع الاستثنائي غیر المألوف هنا إلى أحد أمرین، الأو 

تقوم به الإدارة وأوقع الضرر والمدة التي یستغرقها إنجازه، فكلما كان مهما ویستغرق مدة طویلة نسبیا 
لإنجازه كان استثنائیا فیكون الضرر المتولد عنه كذلك، والثاني یتعلق بالنتائج المترتبة على عمل الإدارة 

، كإنشاء سدة ترابیة لتقام علیها سكة حدید فیؤدي هذا العمل إلى فإذا كانت استثنائیة كان الضرر كذلك
.)٢٨(اغراق الأراضي المجاورة لتسببها بتجمع المیاه

ونلاحظ مما سبق أن وصف الضرر بالاعتیادي والاستثنائي یكون تبعا لوصف العمل الإداري بذلك، فإذا 
م ومستمر فیتبعه الضرر في الوصف فیكون كان العمل الإداري اعتیادیا تمارسه الإدارة غالبا بشكل دائ

ضررا اعتیادیا لا تترتب علیه المسؤولیة ولا یستحق من وقع علیه التعویض عنه، أما إذا كان العمل 
الإداري لا یصدر منها إلا نادرا كإنشائها لجسر في مكان ما أو إقامة سكة للحدید تربط بین رقعتین 

مال لا سیما الأشغال العامة لا سیما تلك المتعلقة بالبنى التحتیة، جغرافیتین معینتین وما شابهها من الأع
فهي أعمال استثنائیة لا تمارسها الإدارة یومیا أو بشكل دائم ومستمر في ذات الموقع ولذا تكون الأضرار 

الناتجة عنها استثنائیة أیضا توجب ترتب المسؤولیة وتقریر التعویض. 
عتماد معیار جسامة الضرر وحجمه للتمییز ببن الضررین هذا من جهة ومن جهة أخرى یمكن ا

الاعتیادي والاستثنائي، فكلما كان الضرر جسیما كلما ترتبت المسؤولیة عنه، فهذان معیاران یمكن 
منهما لتقریر المسؤولیة واستحقاق التعویض وهما وصف العمل الإداري وجسامة الضرر ِّ استخدام أي

ستثنائي عند النظر إلیه من زاویة مضار الجوار، فهو لیس من مضار والذي قد یعبر عنه بالضرر الا
الجوار الاعتیادیة، أو یعبر عنه بالضرر الجسیم عند النظر إلیه من زاویة حجمه وفداحة ما یترتب علیه 
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من خسارة.
الفرع الثاني: الشروط التي لها علاقة بمتعلق الضرر:

تلك التي تتعلق بصفات الضرر، فهناك شروط یجب توافرها لا تقتصر الشروط الواجب توافرها هنا على
في متعلقه، وهي:

أولا: أن یكون الضرر شخصیا:
إن شرط كون الضرر مباشرا له جملة من المقتضیات، ومنها كون الضرر شخصیا، فلا تقبل دعوى 

لضرر على جاره التعویض التي یرفعها أحد الأفراد والذي لم یقع علیه الضرر، مثلا الجار الذي وقع ا
لیس له رفع دعوى التعویض، وللضرر الشخصي مظاهر عدة منها وقوع الضرر الجسدي على طالب 
التعویض، ومنها إصابة أمواله أو بعضها بضرر، وكذلك الحال بالنسبة إلى سمعته وكرامته وما شابه، 

الیا سواء أكان والخلاصة أن الضرر یكون شخصیا إذا أصاب الفرد في مصلحة له یمكن تقدیرها م
الضرر مادیا أم معنویا، ویمكن رفع دعوى التعویض لأشخاص آخرین كالورثة إذا تضرروا من الفعل 
الضار الواقع على وریثهم وفي أي مظهر من مظاهر الضرر الشخصي، فمثلا إذا وقع الضرر الجسدي 

باعتبارهم ورثته، كالربح على مورثهم فلهم رفع دعوى تعویض عن الخسائر التي لحقت به وبالتالي بهم 
الذي فاته، ونفقات العلاج إلى بذلت من أجل شفائه مما أصابه نتیجة فعل الإدارة الضار، ولیس في 
السماح لهم برفع دعوى التعویض تجاوز لهذا الشرط ذلك أن الضرر الذي لحق مورثهم شخصیا لحقهم 

یمكن تصور أن تلحقهم أي من هم أیضا شخصیا، نعم لا یتصور لحوق الأذى الجسدي بهم ولكن 
المظاهر الأخرى للضرر، كالضرر المالي وكذلك الضرر المعنوي أو الأدبي فإن الخدش الذي یلحق 
بسمعة مورثهم یضررهم أیضا ویلحق بهم وتنعكس علیهم سلبیاته، وننوه إلى أنا قلنا من مقتضیات 

، بل تشمل صنفا آخر من )٢٩(المباشرة أن یكون الضرر شخصیا بمعنى فلابد من اجتماعه معه
الأشخاص أیضا، إذ یمكن القول بوجود نحوین من دعاوى التعویض، الأولى دعوى شخصیة یرفعا 
المتضرر الذي وقع علیه الفعل الضار ذاته، باسمه طالبا للتعویض عما أصابه من ضرر، وهذا قد یكون 

ویض التي یرفعها ورثة المتضرر لا هو المتضرر الأصلي أو بالتبعیة، والثانیة موروثة وهي دعوى التع
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باسمهم وإنما باسمه ونیابة عنه ویطالبوا فیها بالتعویض عما لحق مورثهم من خسائر تتمثل فیما فاته من 
أرباح أو ما انفقه من أموال لعلاجه من الضرر الجسدي الواقع علیه، ویطلق الفقه عن الضرر بالتبعیة 

د، ویقصدون به الضرر اللاحق بذوي المتضرر الأصلي، اسم الضرر بالارتداد أو الضرر المرت
كالأشخاص الذین یعیلهم من ذویه، فهؤلاء یتضررون مالیا بسبب ما لحق معلیهم من ضرر صحي اقعده 
عن العمل والكسب وهو المعیل الوحید لهم، فلهم رفع دعوى التعویض، وبشكل أوضح نقول في مثل هذه 

ولى من المتضرر الشخصي الأصلي، ویرفعها باسمه، والثانیة من الحالة یمكن رفع دعویي تعویض الأ
المتضرر الشخصي بالارتداد ویرفعها باسمه أیضا لا باسم المتضرر الأصلي ونیابة عنه، وهذه دعوى 

.)٣٠(شخصیة ثانیة وهي تختلف عن الدعوى الموروثة
یقتصر على الضرر الذي وما تقدم في شخصیة الضرر والأمثلة التي ذكرت قد یظن منها أن اشتراطه

یلحق الشخص الطبیعي دون المعنوي، ولیس الأمر كذلك، إذ إنه یمكن أن یتعرض لضرر شخصي، مثلا 
یصدر عن الإدارة فعل ما یؤدي إلى هدم مبنى شركة ما، أو یقطع خطوط الطاقة الكهربائیة عنها، أو 

ي إلى سقوط جزء منه، وهكذا، فنلاحظ في یتلف الانبوب الناقل للمیاه فیدخل الماء إلى أسس مبناها فیؤد
هذه الأمثلة أن الفعل الضار للإدارة أوقع الضرر المباشر والشخصي على الشخص المعنوي، فشخصیة 

الضرر لا تقتصر على الشخص الطبیعي.
ثانیا: أن یكون الضرر خاصا:

أو مجموعة كبیرة غیر ینقسم الضرر إلى قسمین عام، وهو الذي یصیب أفراد المجتمع كلهم أو أغلبهم 
معینین بذواتهم وصفاتهم، ومن سماته أن عبئه لا یتحمله شخص وأحد أو مجموعة أفراد من المجتمع بل 
یتحمله المجتمع بعمومه، والثاني خاص، وهو ضرر یقع على شخص وأحد أو مجموعة أشخاص 

توافره في دعوى التعویض، ویتحملون وحدهم عبئه دون بقیة أفراد المجتمع، وهذا الثاني هو الذي یجب 
وهو غالبا ما یكون ضررا مادیا، وفي هذه الحالة یوقع المتضرر أو المتضررین في اختلال میزانهم 
المالي، ولذا یكون تعویضهم عما فقدوه وإعادة التوازن المالي لهم من مقتضیات العدالة، كما وأن تحملهم 

المساواة أمام التكالیف العامة، وهذا أمر مفروغ عنه وحده للضرر من دون بقیة أفراد المجتمع یخل بمبدأ
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ولا نقاش فیه، ولكن ما یحتاج إلى توضیح هو السبب وراء اشتراطه وعدم قبول دعوى التعویض عندما 
یكون الضرر عاما، وفیما یأتي توضیحه:

أفراد المجتمع المیزان هنا والذي یؤثر بشدة في صحة دعوى التعویض وعدمها هو المشاركة والتساوي بین 
في تحمل الأضرار الناتجة عن عمل الإدارة الهادفة إلى تحقیق المصلحة العامة، وبعبارة أخرى إن 
الأعمال الإداریة الساعیة لتحقیق المصلحة العامة قد تصدر من دون أن یترتب علیها آثار ثانویة سلبیة 

ضرر عام یجب على أفراد المجتمع تتمثل في إیقاع الضرر، وقد یترتب علیها ذلك، فإذا ترتب علیها
تحمله في سبیل مصلحتهم العامة، وما كان فیه مصلحة للمتضرر لا یعوض عما أصابه من ضرر، هذا 
أولا، وثانیا إن الضرر العام ینسجم كلیا مع المساواة أمام الأعباء العامة، ولا یسبب أي إخلال فیه، بینما  

عض أفراد المجتمع یتحملون التضحیة في سبیله من دون الضرر الخاص یخل بهذه المساواة ویجعل ب
الأخرین، وهذه صورة من صور الظلم لأنها تؤدي إلى اختلال التوازن لصالح المجتمع على حساب فرد أو 
مجموعة أفراد فیه مع أن المصلحة التي ولد العمل المحقق لها الضرر هي عامة لا خاصة، فكان 

بعض أفراده، ومن هنا یعلو شأن التعویض عن الضرر الخاص في المجتمع قد ربح على حساب خسارة 
.)٣١(مقابل الضرر العام فالتوازن بین أفراد المجتمع یقتضي تعویضهم لأعادته

ثالثا: أن یكون الضرر قابلا للتقدیر بالنقود:
عما أصابهم إن فلسفة مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تلحقها الإدارة بالأفراد تقوم على أساس التعویض 

من خسارة سواء أكانت تلك الخسارة مادیة أم معنویة، والتعویض عن الخسارة لا یكون في الغالب عینیا لا 
سیما الخسارة المعنویة، وإنما یكون بالنقود، فیقیم الضرر نقدیا من القاضي أو من یعتمده من الخبراء، ثم 

للضرر إلى المتضرر لیسد به ما تعرض له من یفرض على الإدارة تسلیم مقدار المبلغ النقدي المقابل
خسارة أنتجها الضرر ذاته، وهذا یظهر توقف التعویض على إمكانیة تقدیر الضرر نقدیا، ولذا یقال إن 
الضرر الذي لا یمكن تقدیره نقدیا هو ضرر لا یمكن التعویض عنه، والضرر الذي لا یمكن التعویض 

المجال لتحقق المسؤولیة عنه.عنه یفقد أساس اعتباره وهذا لا یفسح 
وقد یطرح سؤال نفسه وهو هل من داعي لاتخاذ إمكانیة تقدیر الضرر شرطا هنا؟ وما یدعو إلى إثارة هذا 
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السؤال عدم وجود ضرر غیر قابل للتقدیر النقدي، وأمثلته تكاد تكون لا حصر لها كالإضرار بمنقول أو 
ون شرطا مستهلكا أو ضائعا إدراجه ضمن الشروط وعدمه عقار أو الحرمان من كسب وما شابه ذلك، فیك

هذه الدعوى لا تعدو عن كونها شبهة منشأها عالم المادة، ذلك أن أغلب الأضرار التي َّ سواء، وقیل إن
تقع على الأفراد هي من نوع الأضرار المادیة، وهذا النوع من الأضرار یكون في العادة قابلا للتقدیر 

ر منحصرا في المادي لكان الأشكال سلیما إلى حد كبیر ویكون شرط التقدیر النقدي، ولو كان الضر 
النقدي مستهلكا وضائعا، ولكن الضرر لا ینحصر بالمادي فهناك نوع ثاني بیناه سابقا وهو الضرر 
المعنوي أو الأدبي، وهو ضرر لا یخلو تقدیره النقدي من صعوبات جمة، إذ إنه ضرر یقع على العاطفة 

لإنساني، أو یقع على شرفه أو كرامته أو اعتباره، وما شابه ذلك وهي معنوي بعضها نفسي والشعور ا
وبعضها یرجع إلى اعتبار مجتمعي، وصعوبات تقدیر الضرر المعنوي نقدیا هي التي كانت وراء عدم 

تزام تقریر القضاء للمسؤولیة عنه، فقد كان الأصل فیها عدم المسؤولیة، أما تقریر المسؤولیة فهو ال
قضائي حدیث لم یتحقق إلا بعد الإقرار بإمكانیة التقدیر النقدي له أو لبعضه على الأقل فتتقرر المسؤولیة 

، وقد اتبعت التشریعات التي نصت علیه منهج إمكانیة تقدیره نقدیا وتحدید قیمته ولذا أجازت )٣٢(عنه
) منه ٢٠٥ي والذي جاء في المادة (التعویض عنه، منها ما نص علیه المشرع العراقي في القانون المدن

"ویتناول حق تعویض الضرر الأدبي كذلك كل تعد على الغیر في حریته أو في عرضه أو في شرفه أو 
في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، یجعل المتعدي مسؤولا عن التعویض" فقد أدرج 

اعي وجمیعها إضرار معنویة أو أدبیة، وهذا یوضح أنه الحریة والعرض والشرف والسمعة والمركز الاجتم
لا یوجد ضرر وإن كان معنویا غیر قابل للتقدیر النقدي، علما أنه في بعض موضوعات التعویض لا 
داعي للالتزام بالتقدیر النقدي الدقیق بل یكفي تقدیره من الناحیة التخمینیة كما هو الحال في الضرر 

ا لما نصت التشریعات على جواز التعویض عنه كما اطلعنا علیه آنفا.المعنوي أو الأدبي، ولو هذ
رابعا: أن یقع الضرر على حق أو مصلحة مشروعة:

عد الفقه من شروط الضرر الذي تترتب علیه المسؤولیة أن یقع على حق أو مصلحة مشروعة، أي 
الضرر ولیس للضرر ذاته، یعترف بها القانون ویحمیها، وواضح أن هذا الشرط هو شرط لما یقع علیه 



الضرر والتعويض في القضاء الإداري

٢٠١٩٣٣٥السنة ٥٢العدد 

وسنذكره هنا جریا لما قام به الفقه فحسب.
إن اشتراط المشروعیة بالنسبة إلى الحق أو المصلحة لترتیب المسؤولیة على الأضرار أي منهما أمر في 
غایة المنطقیة بل والبداهة فلا یحتاج إلى الاستدلال علیه ولكن یمكن التنبیه على مقتضاه، فالتعویض 

لضرر حكم یقرره القانون حمایة لحق أو مصلحة یعترف بها ویفرض ضمانة للحفاظ علیها، وحمایته عن ا
لها تستدعي فرض الجزاء على التعدي علیها والجزاء هنا یتمثل بالتعویض، أما ما لا یعترف به كحق أو 

تعویض، مصلحة فإنه لا یفرض أي ضمانة للحمایة ولذا لا یرتب المسؤولیة على التعدي علیه فلا
فالضرر الذي تلحقه الإدارة مثلا بدار یسكنه غاصب له لا یجعله یستحق التعویض على ما أحدثه 

الضرر من عدم قابلیته للسكنى وإن كان مالكه الشرعي یستحق التعویض عن الأضرار التي لحقت داره.
القضاء الفرنسي إلا أنه فالأصل هنا هو مشروعیة الحق أو المصلحة وقد التزم بهذا الأصل القضاء ومنه 

تجاوزه في بعض الدعاوى وحكم بالتعویض عن الضرر الذي أصاب مصلحة غیر مشروعة ولكنه أنه 
عاد لیلتزم بالأصل السابق ویرفض تحمیل الدولة عن أعمال الإدارة الضارة التي أوقعت الضرر على حق 

.)٣٣(أو مصلحة غیر مشروعة
المبحث الثاني: التعویض:

التي تترتب على المسؤولیة عن عمل الإدارة الضار والتي یمكن للقضاء تقریرها للمتضرر هي إن النتیجة 
التعویض، ومادتها في اللغة عوض ولها دلالتان الأولى مفهومیة وتعني بدل الشيء والثاني زمانیة، وما 

بالمعنى ذاته یهمنا الأولى منهما ویستخرج منها الاسم وهو العوض والمستعمل منه كثیرا هو التعویض 
أي أبدلته منها، وهذا المعنى مناسب جدا للمعنى )٣٤(فتقول على سبیل المثال عوضته من هبته خیرا

الاصطلاحي للتعویض والذي لا یبتعد معناه عن البدلیة وإن اختلفت تعریفاته، كتعریفه بأنه مبلغ من 
، وما فاته من كسب، كانا النقود أو أي ترضیة من جنس الضرر تعادل ما لحق بالمضرور من خسارة

، وقریب منه تعریفه بأنه مبلغ من النقود أو أي ترضیة من جنس الضرر، )٣٥(نتیجة طبیعیة للفعل الضار
تعادل المنفعة التي كان سینالها الدائن لو نفذ المدین التزامه على النحو الذي یوجبه حسن النیة وتقتضیه 

لة ما تسبب به الضرر من خسارة أو فوت علیه من كسب، ، وأخذ التعریف لمعاد)٣٦(الثقة في المعاملات
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إشارة واضحة لبدلیة التعویض عما سببه العمل من ضرر، وكذلك في تعریفه بأنه كل ما یلزم أداؤه من 
قبل المسؤول عن الضرر للمتضرر بغرض أعادته (كلما كان ذلك ممكنا) إلى الحالة التي أن علیها قبل 

ون أوضح منه دلالة تعریفه بأنه جبر الضرر الذي لحق المصاب، فالجبر ، وقد یك)٣٧(إصابته بالضرر
یدل على التعویض بالدلالة الالتزامیة والجبر یكون عن طریق البدل، وكذلك بتعریفه على أنه وسیلة 

القضاء إلى إزالة الضرر، أو التخفیف من وطأته، وهو الجزاء الذي یترتب على قیام المسؤولیة المدنیة.
تعویض الضرر من جهتین، الأولى وظیفته وأنواعه، والثانیة تقدیره، وسنخصص فرعا لكل وسنبحث

منهما.
المطلب الأول: وظیفة التعویض وأنواعه:

كل فعل إنساني صادر عن شعور وإدراك یهدف إلى تحقیق غرض ما، وهذا یؤشر إلى قاعدة مهمة وهي 
لك الأفعال التعویض عن الضرر فله وظیفة یؤدیها أن كل فعل مدرك له وظیفة یصدر بغیة أدائها، ومن ت

فما هي تلك الوظیفة؟ ثم هل للتعویض عن الضرر له أنواع أم لیس له ذلك؟ وسنحاول فیما یأتي الإجابة 
عن كلا السؤالین.

الفرع الأول: وظیفة التعویض:
سواء في ذلك مبرراتها إن قاعدة التعویض عن الضرر وإن كانت مبرراتها تجعل الالتزام بها من الواجبات

القانونیة أو الاجتماعیة أو الإنسانیة أو حتى المالیة والاقتصادیة، إلا أنها لا تعد من القواعد القدیمة أو 
التي عرفتها الإنسانیة منذ القدم، وربما یصح القول إن البشریة تأخرت فترة طویلة من الزمن لتتعرف على 

م بها وتطبیقها، ولم یكن الإضرار بالغیر في بادئ الأمر یختلف فیما مدى أهمیتها والاقرار بوجوب الالتزا
یقتضیه من ترتب نتائج معینة علیه، ولكنه لم یكن التفریق بین المسؤولیتین المدنیة والجزائیة قد ظهرت 
بعد، وعدم ظهور التفرقة بینهما في الشرائع القدیمة جعلت النتیجة المترتبة على الفعل الضار واحدة 

سد في العقوبة، وتكون الجماعة التي ینتمي إلیه من وقع علیه الضرر هي المسؤولة عن تحقیق أثر تتج
الضرر، أي هي التي توقع العقوبة على الجماعة التي ینتمي إلیها الفاعل یحدوها في ذلك حس الانتقام، 

ط ولا یخضع وقد أدت هذه الطریقة إلى جعل عقوبة الفاعل عبارة عن ثأر جماعي جامح وغیر منضب
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لقواعد سلوك تطبق من سلطة عامة، فكل جماعة وقع على أحد أفرادها ضرر بسبب عمل ضار تثأر له 
بنفسها وبشكل جماعي ولا یقتصر الثأر وإنزال العقوبة على من صدر عنه الفعل الضار فحسب بل 

ن عدم الاستقرار وتهدید ، فأنتجت عملیة الثأر الجماعي نحوا م)٣٨(ویطال الجماعة التي ینتمي إلیها أیضا
السلم الاجتماعي فكانت تداعیاته تدفع المجتمعات إلى البحث عن طریقة جدیدة تدفع عن المجتمع غائلة 
ضیاع السلام بین أفراده، ولذا استبدلت بعمل فردي مكان العمل الجماعي إلا أن هذه الطریقة الجدیدة لم 

ت الفعل ذاتها المتمثلة بالانتقام إلا أنه أصبح انتقاما تختلف في جوهرها عن السابقة إذ إنها اعتمدت رد
فردیا لا جماعیا.

إن التحول من الانتقام الجماعي إلى الفردي یعتبر سیرا إنسانیا في طریق التطور نحو المسؤولیة المدنیة 
ة عن العمل الضار إلا أنه مجرد خطوة صغیرة جدا في هذا الطریق لأنها مضافا إلى اعتمادها العقوب

كجزاء على الفعل الضار لم تكن لتعترف بالضرر المعنوي أو الادبي (وقد أخذ بهذا الاتجاه القانون یشكل 
الفعل الضار جریمة جنائیة) كما وإنها لم تكن تمیز في ترتیب ذات النتیجة بین الصفات المختلفة للفاعل، 

غیر المدرك له، وبین التعمد فلم تمیز بین صدور الفعل الضار عن فاعل مدرك لفعله أثناء صدور و 
وعدمه، وغیرها من الصفات المتضادة.

وقد وجد المتضرر نفسه في أحیان كثیرة أمام خسارة لا یجبرها الانتقام بالطریقة الثأریة المتبعة، وفي بقاء 
الحال على ما هو علیه من دون علاج ضرر ثان یضاف إلى الضرر الأول الناشئ بشكل مباشر عن 

، أي أن المتضرر اكتشف بعد حین أن الانتقام كجزاء على الفعل الضار لا یعدو عن كونه الفعل الضار
فعلا ضارا ثانیا بالنسبة إلیه یوقع علیه خسارة جدیدة ولیس له أي قدرة على تعویضه، ویتجلى هذا بشكل 

به لحل هذه في غایة الوضوح بالنسبة إلى الأفعال التي توقع أضرارا مادیة، وكان العلاج الذي التزم
المعضلة یتمثل في الدیة التي جاءت كجزاء على الأفعال الضارة لا سیما تلك التي توقع ضررا مادیا 
بالجسد، ومع ظهور الدیة إلا أن العقوبة الانتقامیة والثأریة لم تلغى فالدیة لم تكن إجباریة وللمتضرر 

.)٣٩(بة الجزائیة ولم تتمحض في التعویضالاختیار بینها وبین الثأر، فكان للدیة وجها من وجوه العقو 
وقد توقف التطور على هذه المرحلة لفترة طویلة من الزمن، ویمكن القول إن من أسباب هذا التوقف هو 
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عدم وجود سلطة عامة مركزیة قادرة على أخذ زمام الأمور بیدها وإیقاع الجزاء على مرتكب العمل 
مجرد تحقق وجود سلطة عامة مركزیة قویة غیر من مجرى الضار، والشاهد على هذا المدعى هو أنه ب

طریقة الانتقام الثأري، فأصبح الجزاء یوقع لا من المتضرر وإنما من السلطة العامة، كما وإن الضبط أخذ 
طریقه إلى التنظیم القانوني للدولة (وإن كان الأمر بصورته البدائیة) ومن باب المثال نجد أن قانون 

شر الروماني قد أخذ على عاتقه تنظیم الجزاء في هذه المسألة، فقسم الأفعال الضارة الالواح الاثني ع
ووصفها بالجریمة، فكانت الجرائم فیه نوعان، جرائم خاصة تقع على الأفراد وتمس مصالحهم الخاصة أو 

د الشخصیة، وجرائم عامة توقع الضرر في المصلحة العامة من خلال مساسها بالدولة ذاتها، كما حد
جزاء إجباریا لبعض الجرائم الخاصة یتمثل في الغرامة كقتل عبد من العبید أو قتل رأس ماشیة، كما وأنه 
اشترط للغرامة أن یكون الفعل الضار قد صدر من دون وجه حق فصدر كاعتداء على ما یملكه 

فزة نوعیة في مجال المتضرر، ویمكن عد هذا التنظیم الذي جاء به قانونا الالواح الاثني عشر وأكیلیا ق
الأثر المترتب على الفعل الضار.

ویلاحظ أن كلا من الدیة وكذلك الغرامة بعد التحول إلیهما كانتا تعدان تعویضا مالیا یدفع إلى المتضرر، 
ویكون كل منهما بمثابة جزاء أو عقوبة في مقابل الفعل الضار، ویذهب بعض الفقه إلى أنه في هذه 

حیاة الإنسان كانت الدیة مثلا تعبر عن مقابل یشترى به غریزة الانتقام من المتضرر الفترة التاریخیة من 
بل ومن جماعته التي ینتمي إلیها قبل مصیر الأمر إلیه وحده، أما تقدیرها فیكون بالتراضي بین طرفي 

.)٤٠(النزاع
ا طبیعیا للقانون وقد برزت مرحلة أخرى من التطور مثلها القانون الفرنسي القدیم الذي یعد امتداد

الروماني، فحافظ على تقسیم الجرائم الثنائي للقانون الروماني وهي الجرائم الخاصة والعامة، ولكنه قام 
بتعدیل جوهري على مضمونهما، فحدد الجرائم الخاصة بتلك الواقعة على الأموال فحسب، أما العامة فهي 

القضاء في الأولى دعاوى تعویضیة بحتة، أما الثانیة التي تقع على الأفراد، وجعل الدعاوى المرفوعة أمام 
فجعلها دعاوى جزائیة تتقرر فیها العقوبة الملائمة، فكان هذا التعدیل مفتاح التمییز بین المسؤولیة المدنیة 

والمسؤولیة الجزائیة فیما بعد.
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س التي التزم بها وقد یكون الأصل الذي قام علیه رد الفعل تجاه فاعل الضرر من أنه عقوبة أحد الأس
بعض الفقه بشكل واع أو غیره من أن وظیفة التعویض عقابیة في مقابل من ذهب إلى أنها إصلاحیة، أو 

أنها لیست ذات صفة دائمة لأن صفتها تتأثر بنوع الضرر، وسنبحث كلا من هذه الاتجاهات فیما یأتي:
أولا: الوظیفة العقابیة للتعویض:
الاعتداء یصدر عن كل من یتعدى علیه، ویتبلور رد الفعل في أمرین یلاحظ أن هناك رد فعل تجاه

أحدهما یستخدم لدفع الضرر وهو الدفاع عن النفس، وصورته تفادي الفعل المباشر والذي قد ینتج عنه 
الضرر، كما إذا تعرض شخص ما إلى الاعتداء علیه بالضرب، فیستخدم یدیه وكل ما هو متاح لدیه 

إلى جسده توقیا من الضرر الذي قد ینتجه الضرب، أما الثاني فیأخذ صورة لتفادي وصول الضرب
الانتقام من المعتدي، ففي المثال السابق نجد غالبا أن الذي وقع علیه الاعتداء بالضرب یحاول الانتقام 
لنفسه ممن اعتدى علیه بعد انتهاء فعل الاعتداء وحصول الضحیة على الوقت والأدوات والظرف 

للانتقام (ولا ینحصر ما ذكرنا في الإنسان بل یشمل غیره من الحیوانات، لأن كلا الأمرین المناسب
یصدر عن غریزة یختزنها لا وعي الحیوان بأنواعه المختلفة) وهذا هو مبنى الوظیفة العقابیة للتعویض 

من یجب علیه عن الضرر، فیعد التعویض في هذه الحالة صورة من صور الانتقام والتي لا تنزل الألم ب
التعویض فحسب وإنما یضاف إلیها رفع الألم الذي أحس به المتضرر، وذلك من جهتین، الأولى إیقاع 
الضرر المادي بمن صدر عنه الفعل الضار من خلال دفعه لمبلغ التعویض والذي یعتبر بالنسبة إلیه 

الألم بمثله، فیرفع جزء من خسارة، وتحقق هذا المعنى یجعل المتضرر منتشیا بروح الانتصار لرده على
الألم الذي طاله بسبب العمل الضار، والثانیة رفع ألم الخسارة التي أحس به، ورفع هذا الجزء من الألم تم 

بتعویضه عما تعرض له من خسارة.
ویرى بعض الفقه أن الانتقام أو التعویض كانتقام ممن أوقع الضرر قد رافق المجتمعات البدائیة، ذلك لأن 

رائز البشریة هي التي كانت مسیطرة على سلوك الإنسان البدائي تجاه موجودات محیطه الخارجي، الغ
ویقصدون من قولهم هذا هو أن أي اعتداء یقع على الإنسان البدائي سواء أكان مقصودا أم لم یكن كذلك 

نده الرغبة في وسواء أوقع على جسده أم من یتعلق به من ذویه، أم على مال من أمواله، فإنه یولد ع
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الانتقام ممن أوقع الضرر مباشرة بل قد یطال الانتقام ذویه وجماعته أو أفراد عشیرته، بل اعتبر الانتقام 
في تلك المجتمعات واجب مقدس لا یمكن التنازل عنه من جهة وعلى أفراد أسرة المتضرر أو عشیرته 

، وعند تحول الإنسان )٤١(عن أداء الواجبالوقوف إلى جانبه ومساعدته في الانتقام وإلا عدوا مقصرین
البدائي من فكرة إنزال الضرر الجسدي بالجاني أو ذویه وعشیرته إلى فكرة الدیة كتعویض مالي عن 
الأضرار التي لحقت المتضرر، فإن المبدأ الأساس لم یزل موجودا وهو الانتقام من الجاني لأن هذا 

بة توقع على الجاني لما فعلت یداه، فهي إذن عقوبة إلا أنها التعویض لم یكن لیتجاوز كونه جزاء أو عقو 
توقع على مال الجاني لا جسده، لذا یقال إن التعویض كان عبارة عن مال یدفع للمتضرر من أجل أن 
یتشرى به غریزة الانتقام من الجاني أو جماعته، أي أنه مبلغ مالي وظیفته تحویل الانتقام والجزاء والعقوبة 

جاني أو جسد بعض أفراد جماعته إلى أمواله، أما مقداره فیتم تحدیده من أطراف النزاع ذاتهم، من جسد ال
ومع ذلك لم تكن خیارا ملزما فللمتضرر وجماعته رفض تحول العقوبة من الجسد إلى المال، والإبقاء على 

وعلى الخصوص بعد حقه في الانتقام الجسدي، ولم تتحول إلى أمر ملزم إلا بعد فترة طویلة من الزمن،
أن ولدت الدولة وقویت شوكتها، ویرى بعضهم أن هذا حصل إبان الدولة الرومانیة، ولم تكن فكرة الانتقام 
وتحولها إلى الدیة الاختیاریة ثم الإجباریة، خاصة بمجتمع ما فحسب، وإنما سادت المجتمعات جمیعا 

لدیة كعلاج اجباري، وذهب بعض الفقه إلى أنه لم ومنها المجتمع العربي، إلا أنه تأخر كثیرا في اعتماد ا
، وقد یكون هذا القول محض )٤٢(یحصل لدیهم هذا التحول إلا عند مجيء الإسلام بأحكامه السمحاء

ادعاء لا تؤیده الشریعة الإسلامیة ولا القرآن الكریم، كما أن سماحة الدین لا تتنافى مع العقوبة بالمثل لما 
ولكم د مقومات السلم الاجتماعي وإلى هذا اشارت الآیة الكریمة في قوله تعالى "فیها من ردع عام وهو أح

والآیة الشریفة واضحة الدلالة في جواز القصاص بل )٤٣("في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم تتقون
تداء والدعوة إلیه لما فیه من طمأنینة للمجتمع ومحافظة على السلام فیه وردع من تسول له نفسه الاع

یا أیها على أفراده، ولعل الآیة الشریفة التي تسبقها أظهر دلالة على تشریع القصاص وهي قوله تعالى "
الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من 

رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله أخیه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إلیه بإحسان ذلك تخفیف من ربكم و 
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، ولا یمكن النقاش في مفهوم القصاص لأنه لیس له سوى معنى إنزال العقوبة بالمثل، ومع )٤٤("عذاب ألیم
ولا تقتلوا النفس التي حرم ذلك فقد جاء القرآن بنص یستخدم لفظ القتل ویجیزه لولي المقتول، فقال تعالى "

.)٤٥("علنا لولیه سلطانا فلا یسرف في القتل إنه كان منصورااالله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد ج
بها كقتل المؤمن خطأ أو قتل شخص تربط المسلمین بقومه اتفاقیة الخاصةأما الدیة فلها مواردها 

وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة ومعاهدة، فقد قال تعالى "
أهله إلا أن یصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وإن كان ودیة مسلمة إلى 

من قوم بینكم وبینهم میثاق فدیة مسلمة إلى أهله وتحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین 
كریم بما لا مندوحة فیه القرآن التشدد أما القتل العمد لمؤمن فقد )٤٦("توبة من االله وكان االله علیما حكیما

ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب االله عن اجتنابه وهذا ما یصرح به قوله تعالى "
أنه حصل لدى ، وأین هذا كله مما ذهب إلیه بعض الفقه في دعواه ب)٤٧(علیه ولعنه وأعد له عذابا عظیما"

، )٤٨(جباریة عند مجيء الإسلام بأحكامه السمحاءالمجتمع العربي التحول من القتل إلى قبول الدیة الإ
الفقه العربي والإسلامي بعدم التسرع في إطلاق الأحكام ونسبتها إلى ننصح وهذا الموضع یدفعنا إلى أن 

االله عز وجل وجعلها من احكام الإسلام لا سیما غیر المختصین بالشریعة الإسلامیة، لأن االله تعالى حذر 
را شدیدا فقد جاء في الكتاب العزیز قوله تعالى "وما ظن الذین یفترون على االله من هذه المبادرات تحذی

قل أرأیتم ما وقوله تعالى ")٤٩(الكذب یوم القیامة إن االله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا یشكرون"
.)٥٠(أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آالله أذن لكم أم على االله تفترون"

وفي السیاق ذاته یمكن المناقشة في دعوى بعض الفقه من أن الانتقام أو التعویض كانتقام ممن أوقع 
الضرر قد رافق المجتمعات البدائیة، ذلك لأن الغرائز البشریة هي التي كانت مسیطرة على سلوك الإنسان 

لمجتمعات على كونه البدائي تجاه موجودات محیطه الخارجي، ولا یقف القصاص والانتقام في تلك ا
شعورا غریزیا فحسب بل یتجاوزه لیكون واجبا مقدسا لدیها، ومع تطور الجماعة تولدت أفكار بدائیة أكثر 

، ویتضح من هذا الادعاء أن الانتقام ممن یوقع الضرر تصرف نابع )٥١(اعتدالا من الافراط في الانتقام
ات البدائیة، وفي المقابل فإن مثل هذا التصرف عن شعور غریزي بدائي ولذا كان هو السائد لدى المجتمع
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قد ارتفع في المجتمعات المتحضرة، وهي دعوى تفتقر إلى الأساس الصحیح، إذ إن صاحبها قد جعل 
العلة لذاك التصرف هو الشعور الغریزي البدائي بالانتقام، ولنا أن نسأله هل أن الغریزة تختلف عند 

وتطوره الثقافي والعلمي؟ طبعا لا تختلف فالغریزة ثابتة ومغروسة في الإنسان وتتغیر باختلافه الحضاري 
النفس لا یمكن المساس بها ومحوها، كغریزة القتل لدى بعض الحیوانات من أجل الغذاء، وغریزة الارتواء 
لدى العطش، وغریزة التوقي من الخطر، وغیرها، ومن البداهة بمكان أنها لا تختلف ولا تتأثر بالزمان 

كان وما یحیط بالإنسان من ظروف وأحوال، وینبغي ألا یفهم من قولنا هذا أن ما تدعو إلیه الغریزة والم
یجب أن یقع ولا یستطیع الإنسان تفادیه، بل له ذلك ولكن في بعض الغرائز كتلك التي لها نحو تعلق 

لا عندما تواجهها غریزة بالأخلاق، یمكن إیقاف ما یترتب من أثر على الشعور بها، ولا یتم هذا الإیقاف إ
أقوى منها وأشد تأثیرا، كما هو الحال بالنسبة إلى القوانین العقابیة، فلیس لولي المقتول المبادرة إلى 
الانتقام من القاتل وإلا عرض نفسه للعقاب الذي یقرره القانون، والعقاب إنما هو ضرر وكلما كان العقاب 

تجنبه ودفعه، ولذا قامت القاعدة القائلة بأن دفع الضرر أولى أشد كان الضرر أفدح، والغریزة تدعو إلى 
من جلب المنفعة، فغریزة الحفاظ على النفس هي التي توقف غریزة الانتقام في المجتمعات التي یسودها 

القانون ولا یختلف هذا بین إنسان بدائي أو متحضر،
ا استمر بعض الفقه على هذا المبنى والخلاصة أن التعویض ظهر كانتقام وجبر لضرر في آن وأحد، ولذ

لوظیفته لا سیما في مجال التمییز بین الضررین المادي والمعنوي، فقد نظر بعض الفقه إلى التعویض 
عن المعنوي بأنه یتنافى والأخلاق فهو لا یقبل التقییم ولا الإصلاح، ثم أي تعویض یمكنه أن یجبر 

یاهب النفس الإنسانیة مما یحدث خللا لو التزم به بین الضرر كما أنه یستحیل قیاسه لأنه كامن في غ
مقدار التعویض والضرر لصعوبة بل استحالة إحداث التوازن بینهما، وهذا بخلاف الضرر المادي الذي 
یحدث في خارج النفس الإنسانیة ولذا یكون قابلا للتحدید والقیاس الدقیق، ولئلا ینجو من أوقع الضرر 

المتضرر منه حقه في إعادة أو محاولة إعادة التوازن النفسي إلیه ذهب بعض الادبي من فعلته ویفقد
الفقه لا سیما الروماني القدیم إلى تأسیس العقوبة الخاصة التي تطال فاعل الضرر المعنوي، وتعني 

العقوبة الخاصة حصول المتضرر المعنوي على مبلغ مالي من الذي أوقع علیه الضرر، ولا یصنف 
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المال هذا على أنه تعویض عن الضرر أو جبر للخسارة التي تعرض لها، بل إن مبلغ المال عندهم مبلغ
هذا أو قل مبلغ الغرامة یقوم بوظیفة إیقاف غریزة الانتقام لدى المتضرر، فإذا كان الثأر حق للمتضرر 

.)٥٢(المعنوي فهذا المال هو بدیل لهذا الحق
سبب فعله الضار على الفقه القدیم الروماني ووریثه الفرنسي، ولا یقتصر اعتبار التعویض عقوبة للفاعل ب

فقد سرى إلى الفقه الحدیث والعربي أیضا، فیقول بعضهم إن القضاء قد یضطر إلى الاستعانة بفكرة 
العقوبة الخاصة لأنها الوسیلة الوحیدة لعقوبة المسؤول عن الأضرار الأدبیة التي أحدثها بخطئة بعد أن 

.)٥٣(الضررتخلفت فكرة جبر
ولما كان مذهب هذا القسم من الفقه هو أن التعویض ذا وظیفة عقابیة، وأساس العقاب هو فكرة الألم، 
فتكون وظیفته إحداث الألم الخاص بالنسبة إلى محدث الضرر وإیقاعه علیه، ولذا یرى بأن دعوى 

بالا یكون التعویض المالي التعویض تقوم على حق الانتقام الخاص، وقد یكون هذا من أسباب المطالبة 
لا سیما بالنسبة إلى الضرر المعنوي مجزیا فحسب، لأن هذا المقدار لا یوقع سوى ألما اعتیادیا وقد لا 
یحقق هذا ما یفترض من الألم الخاص، ولذا ینبغي أن یكون مبالغا فیه إلى حد مناسب لیكون الألم 

ي هو أساس فكرة الوظیفة العقابیة للتعویض.الخاص الذي یوقعه شدیدا مما یحقق الألم الخاص الذ
ثانیا: الوظیفة الإصلاحیة للتعویض:

إن تأسیس التعویض على مبدأ الانتقام فیه نحو من الدمج بین المسؤولیتین المدنیة والجزائیة، وأي محاولة 
امة كل منهما لإبعاد فكرة الانتقام عن التعویض یجب أن تبدأ بتفكیك هذا الارتباط بین المسؤولیتین وإق

بشكل مستقل عن الأخرى، وهذا ما تحقق أولا في القانون الفرنسي الذي أخذ بمبدأ الفصل بین 
مما أدى إلى تجرید التعویض عن وصف العقوبة وكان هذا الفصل بینهما إیذانا بظهور )٥٤(المسؤولیتین

أو جماعته على من أوقع الوظیفة الإصلاحیة للتعویض إذ إنه لم یعد جزاء انتقامیا یوقعه المتضرر 
الضرر أو جماعته، بل أضحى مجرد إجراء یحاول إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل صدور الفعل 
الضار ووقوع الضرر وإصلاح النتیجة الفاسدة التي حدثت بسببه، سواء أكانت تلك النتیجة عبارة عن 

خسارة مادیة أم ضررا معنویا وأدبیا.
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الفقه هذه النزعة الجدیدة لوظیفة التعویض وتحولها مما كانت علیه ونزع صفة وقد أید الجزء الآخر من 
الانتقام والعقوبة عنها وجعلها تتمحض في جبر الضرر وإعادة التوازن للمتضرر والذي تسبب الفعل 

الضار بزعزعته.
التقصیریة مما وقد كان بناء المسؤولیة في بدایات هذا التحول على الخطأ، وهذا یعني تبلور المسؤولیة 

یجعل من النظریة الشخصیة هي السائدة من دون أن یكون للتعویض وجه موضوعي، وسرت النظریة 
.)٥٥(الشخصیة إلى القانون الفرنسي في السنوات الأولى للثورة

إن من الأسباب المهمة التي توجهت على وفقها الانتقادات إلى النظریة الشخصیة القائمة على الخطأ 
ا تقدم عند بحثها سابقا، هي أن للخطأ مفهوم واسع یصعب ضبطه، وهو حال یرافق المفاهیم مضافا إلى م

الواسعة والفضفاضة جمیعا، وهذا یجر إلى صعوبة تطبیقه على بعض الوقائع الخارجیة ولذا یصعب 
للغایة وضع ضابطة له قادرة على تشخیصه بسهولة ووضوح، ومنها أنه سیحرم المتضررین من عمل 

لا خطأ فیه، وعلاجها یتوقف على توسیع مفهوم المسؤولیة لتشمل الأضرار الناجمة عن أعمال لا مشروع
توصف بأنها غیر مشروعة أو خاطئة، وهو ما ذهب إلیه الفقه عبر مناداته بوجوب التعویض عن كل 

اد من ضرر یحدث، وكان توجههم في البدایة إلى تخصیصه في الخسائر المادیة التي یتعرض لها الأفر 
مثل هذه الأعمال، فكان هذا التوجه إیذانا بظهور النظریة الموضوعیة في التعویض، وربما یكون أحد 
دوافع ظهورها انتشار الآلات لا سیما المیكانیكیة منها والتي أخذت تسبب الأضرار لبعض المتعاملین بها، 

ذا تدرج تطور المسؤولیة والأساس فاستبدلت نظریة الخطأ في المسؤولیة التقصیریة بنظریة المخاطر وهك
الذي تقوم علیه حتى وصلت إلى ما طالب به الفقه من التعویض على أساس تحمل كل فرد لتبعیة العمل 

.)٥٦(الصادر عنه
والنظریة الموضوعیة التي حلت محل الشخصیة تستبعد كل أثر شخصي هنا، كما وتستبعد أسس 

ة، فهي لا تبني التعویض على أساس الخطأ فحسب، ولیس المسؤولیة التي قامت علیها النظریة الشخصی
لجسامته أثر یذكر، كما لا أهمیة لمشاعر الانتقام والغضب ونزعة إنزال العقوبة، فلیس للتعویض وفقا 

للنظریة أعلاه سوى وظیفة واحدة وهي الوظیفة الإصلاحیة.



الضرر والتعويض في القضاء الإداري

٢٠١٩٣٤٥السنة ٥٢العدد 

اك أي تعارض أو تناف بینهما وبعد استعراض النظریتین في شأن التعویض یمكننا القول إنه لیس هن
فیمكن أن یؤدي التعویض كلا الوظیفتین معا من دون تأثیر إحداهما على الأخرى ولكن من حیثیتین 
مختلفتین، فیعاقب المتسبب بالضرر بدفع التعویض من ماله الخاص وهذا یؤدي إلى الردع العام والخاص 

ثم یترتب على ذلك أن یقوم بتعویض ما تسبب على حد سواء، إذ إن من یوقع الضرر بفعله على الغیر 
به من خسارة مادیة أو معنویة لذلك الغیر یدفعها من حسابه الخاص، فإنه لن یكرر فعلته تلك مع أحد 
آخر البتة (وهذه هي سیرة العقلاء) فما من شخص یرغب في دفع ماله الخاص لغیره من دون مقابل، 

ا یرى أفراده أن الذي یصدر عنه فعل ضار یتحمل هو عواقبه وهذا ینطبق على المجتمع أیضا لأنه عندم
لن یقدم على مثله فیتحقق الردع العام، ولا یفرق كثیرا في أن العمل الضار قد صدر عن إرادة وقصد أو 
لم یصدر كذلك، فالخطأ الذي یوقع الضرر یجب أن یتحمل الصادر عنه نتائجه سواء أكان خطأ متعمدا 

من جهة تحمل أعباء ما أوقعه من خسارة والفرق یكمن في جانب العقوبة، فبالنسبة أم لم یكن كذلك، هذا
إلى من صدر عنه الفعل الضار بإرادته أو رغما عنه ولم یرد النتیجة التي ترتبت علیه، لا یكون 

ى التعویض بالنسبة إلیه عقوبة، أي أنه لا وظیفة عقابیة للتعویض في مثل هذه الحالة وتقتصر وظیفته عل
جبر الضرر فحسب، فیمكن الادعاء أن العقوبة أمر نسبي لا یتحقق على كل حال بل هناك أحوال معینة 

تدفع إلى تحققه وأخرى لا تفعل ذلك البتة.
كما ویؤدي وظیفة الإصلاح التي أشار إلیها الفقه الحدیث، لأنه قهرا سیقوم بعملیة جبر الضرر من خلال 

ویض مطلقا أي في التعویض العیني أو المالي، ومما ذكرنا تتضح جملة الاستبدال والذي یتحقق في التع
أمور یمكن إجمال أهمها فیما یأتي:

لا یوجد أي تعارض بین وظیفتي التعویض العقابیة والاصلاحیة..١
لا تلازم بینهما، أي یمكن أن تتحقق إحداهما بمعزل عن الأخرى على تفصیل، ففي حالة الضرر .٢

لفعل الضار عن قصد وإرادة یكون التعویض عقوبة واصلاحا في آن واحد، وهذا المادي عندما یصدر ا
أحد موارد اجتماعهما، أما إذا صدر العمل الضار من دون خطأ أو من دون قصد وإرادة للنتیجة الضارة، 

فیقوم التعویض بإصلاح الضرر من دون أن یعاقب المتسبب فیه، فیفترقا، وهذا مورد تحقق الإصلاح 
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لعقوبة، وفي حالة إیقاع الضرر المعنوي یمكن أن تتحقق العقوبة من دون الإصلاح، ذلك أن دون ا.٣
الضرر المعنوي یستحیل قیاسه وتقدیره مادیا على نحو الدقة المتناهیة، وعلیه یستحیل إصلاحه بالطریقة 

الإصلاح أو ذاتها، بل إن المماثلة لها حظ وفیر من منع هذا الإصلاح أو جبر الضرر المعنوي، لأن 
جبر الضرر لكل شيء بحسبه وبما ینسجم معه، فإذا كان الضرر مادیا یكون جبره وتعویضه مادیا أیضا، 
أما إذا كان أدبیا أو معنویا فیكون جبره وتعویضه كذلك، ومن غیر الممكن أن یجبر الضرر المعنوي 

في مقام البحث سوى التعویض بتعویض مادي لما ذكرنا من استحالة تقدیره مادیا، ولما كان لا یوجد 
المادي (بأنواعه المختلفة) فلا مجال أصلا للتعویض عنه وجبره، ولذا مهما فرض على المتسبب بالضرر 
من تعویض مادي فإنه لن یكون من شأنه اصلاح الضرر المعنوي أو الادبي أو النفسي، وهذا ما دفع 

بي بل حتى بعد منح سلطة تقریر التعویض بعض الفقه إلى رفض التعویض عن الضرر المعنوي أو الأد
للمحكمة یمكن الادعاء بأنه لیس تعویضا حقیقیا وأقصى ما یقوم به التعویض هنا هو التخفیف من الالام 

، بخلاف ما ذهب إلیه بعض آخر من الفقه )٥٧(التي تسبب بها الضرر والتلطیف من المعناة التي أحدثها
وعلى هذا یمكن القول إن بینهما عموما )٥٨(هو تعویض حقیقيبادعاء أن التعویض عن الضرر المعنوي

وخصوصا من وجه، بمعنى یمكن أن یجتمعا، كما یمكن أن تتحقق الوظیفة العقابیة من دون تحقق 
الوظیفة الإصلاحیة، وكذلك العكس، أي یمكن أن تتحقق الوظیفة الإصلاحیة من دون تحقق الوظیفة 

العقابیة.
قدم توا جملة وتفصیلا، إذ نقول لا نسلم بما ادعیتم لأنه مبني على الجانب یمكن المناقشة فیما ت.٤

الشخصي للعقوبة، أي أنها تدور مدار القصد والإرادة، لأن الواقع یكشف عن أن للعقوبة جانب موضوعي 
عریض لا یتحكم به الجانب الشخصي إلا في تقریرها، فیتحقق بمعزل عن القصد والإرادة عندما تتحقق 

فللعقوبة )٥٩(ب واقعیة، فالعقوبة هي جزاء ینطوي على الإیلام الذي یحیق (بمن تقررت في مواجهته)جوان
أثران تتحقق بتحققهما وتنعدم بعدمهما، وهما الألم والردع، وعند تطبیق هذا على موضوعنا نجد أن 

ویردعه التعویض سواء أكان عن الضرر المادي أم المعنوي یؤدي إلى تحقق الألم لموقع الضرر
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والمجتمع عن مثله، ویترتب على هذه النتیجة عدم انفكاك العقوبة عن التعویض، ولذا یصح القول .٥
إن كل تعویض عقوبة، فكلما تحقق التعویض تحققت الوظیفة العقابیة، أما الوظیفة الإصلاحیة فهي 

لبا) ویمكن أن تنفك لیست لازمة للتعویض فقد تتحقق كما هو الحال في التعویض عن الضرر المادي (غا
كما هو الحال بالنسبة إلى التعویض عن الضرر المعنوي (غالبا) فلا تتحقق الوظیفة الإصلاحیة إلا برفقة 
الوظیفة العقابیة من دون عكس، وهذا یعني أن بین الوظیفتین عموم وخصوص مطلق لا من وجه كما 

أن وظیفة التعویض تختلف باختلاف هو المدعى السابق، وقد یكون إلى أشار من ذهب من الفقه إلى
الضرر، ونحن وإن نوافقه إلا أن موافقتنا له جزئیة ولیست كلیة، أي نوافقه في الجملة لا بالجملة، والسبب 
في ذلك أنه یرى أن النسبة بین الوظیفتین هي العموم والخصوص من وجه والتي سبق وأوضحناها، أما 

المطلق في جانب الوظیفة العقابیة، فمن التعویض ما یحقق نحن فنرى أن النسبة هي العموم والخصوص
الوظیفة العقابیة فحسب كما هو الحال غالبا في التعویض عن الضرر المعنوي، ومنه ما یجمع بین 
الوظیفتین العقابیة والاصلاحیة كما هو الغالب في التعویض عن الضرر المادي، وبهذا البیان یمكن 

ي المقام وهي التي بیناها آنفا.القول بوجود ثلاثة مذاهب ف
الفرع الثاني: أنواع التعویض:

للتعویض أنواع عدة تنقسم إلیها بحسب الحیثیة التي تؤخذ باعتبارها، وسنقتصر على تقسیمه وفقا لأهم 
حیثیتین وهما الكیف والكم، وكما یأتي:
أولا: أنواع التعویض من حیث الكیف:
وعین، التعویض المالي وغیر المالي:ینقسم التعویض من حیث الكیف إلى ن

التعویض المالي:١
ذكرت له كتب اللغة للمال معان عدیدة، ولكنها جمیعا مستلة من واقع الاستعمالات الحیاتیة، أو العرفیة، 
العامة والخاصة، فقال بعضهم إن المال في الأصل ما یملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما 

، )٦٠(عیان، وأكثر ما یطلق المال عند العرب على الإبل، لأنها كانت أكثر أموالهمیملك ویقتنى من الأ
وفي معجم ألفاظ القرآن الكریم المال من الأعیان كالذهب والفضة والحیوان والدار والشجر، وأكثر ما كان 
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الحضري یقول یراد بالمال عند أهل البادیة الإبل، یقول القائل منهم (خرجت إلى مالي) یرید إبله، وكان
، وما ذكر في تعریفه عبارة عن مصادیق المال، ولذا )٦١((خرجت إلى مال لي بالطائف) یرید ضیعته

یمكن أن یعرف المال بأنه كل ما یملكه الإنسان، وله قیمة سوقیة، ومن هذا التعریف للمال یمكن تقسیم 
عویض العیني:التعویض المالي إلى قسمین، الأول هو التعویض النقدي، والثاني الت

أ  التعویض النقدي:
یقال نقدي نسبة إلى النقود ولذا یكون المراد من التعویض النقدي هو التعویض عن طریق النقود، فیعرف 

، ویرى التشریع أن النقود تمثل الأداة الرئیسة في التعویض عن الضرر، وهذا یجعلنا نقول إن )٦٢(به
ص المشرع المصري مثلا على أن "یقدر التعویض الأصل في التعویض عن الضرر هو النقد، فین

، وكذلك )٦٤(واستلهم المشرع العراقي النص المصري وأضافه إلى التشریع المدني الذي أسسه)٦٣(بالنقد..."
فعل مشرعون آخرون اقتداء به فالدول العربیة في الغالب أسست قوانینها المدنیة على القانون المدني 

، )٦٦(، والسوري)٦٥(بق إلى هذا التنظیم القانوني المهم، كالمشرع الجزائريالمصري الذي كان له قصب الس
، وغیرها.)٦٧(والكویتي

والتعویض النقدي بما أنه هو الأصل فللقاضي تقریره على الإدارة عندما یحملها مسؤولیة العمل الضار، 
قیامها بذلك ینتهي التزامها فتكون الإدارة ملزمة بتنفیذ الحكم القضائي ودفع المبلغ النقدي للمتضرر، وعند

حیال المتضرر مما یفقده الحق في أن یطالب بإعادة النظر فیه إلا إذا صاحب عمل الإدارة الضار 
تداعیات مستقبلیة تؤدي إلى الزیادة الكبیرة للضرر عما كان علیه حاله عند صدور الحكم القضائي 

مجددا للمطالبة بتقریر تعویض جدید ینسجم مع بالتعویض، ففي هذه الحالة للمتضرر اللجوء إلى القضاء 
، ومع كل ما تقدم لا ینبغي أن یفهم أن الحكم القضائي )٦٨(ما حصل من زیادة في الضرر الذي تحمله

یجب اقتصاره على مبلغ التعویض فحسب، ذلك أن تقریره قد تم من خلال دعوى التعویض وهي كغیرها 
ى القضاء تحمیل المصاریف النقدیة التي بذلها على الطرف من الدعاوى عند كسبها من أحد الأطراف عل

الآخر، فعندما یصدر القضاء حكمه على الإدارة بالتعویض النقدي للمتضرر من عملها علیه أن یضم 
إلیه تحمیلها النفقات التي تكبدها على الدعوى أیضا بل وجمیع النفقات الأخرى التي صرفها لمواجهة ما 
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.)٦٩(أصابه من ضرر
ذا قرر القضاء على الإدارة المبلغ النقدي للتعویض فهل علیها أن تسلمه للمتضرر دفعة واحدة؟ أم لها إ

منحه له على شكل أقساط متتالیة؟ الجواب هو علیها منحه للمتضرر دفعة واحدة، وهذا هو الأصل إلا 
لبلوغ المدني بعد، ففي إذا كان الضرر واقعا على الأشخاص لا الأموال أو لم یكن المتضرر قد بلغ سن ا

هاتین الحالتین للقضاء تقسیط المبلغ النقدي للتعویض على شكل دفعات عدة یحددها، وفي خصوص 
الحالة الثانیة للقضاء تقسیطه على دفعات تغطي الفترة الزمنیة للوصول إلى البلوغ المدني وسن الرشد 

سواء أطال أم قصر.
التعویض العیني:ب 

تعویض أن یكون نقدیا، ولكن التشریعات المدنیة لم تجعله الخیار الوحید أمام تقدم أن الأصل في ال
القضاء فقد أجازت له الحكم بتعویض مالیة ولكنه غیر نقدي وقد تعارف على تسمیته بالتعویض العیني، 
ویراد به إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل صدور الفعل الضار وإیقاعه للضرر، ونصت علیه التشریعات
المختلفة كالتشریع المصري، فبعد تأصیله للتعویض النقدي قال "على أنه یجوز للقاضي، تبعا للظروف، 

وتابعته معظم التشریعات )٧٠(وبناء على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحال إلى ما كانت علیه..."
، وغیرها.)٧٤(ویتي، والك)٧٣(، والسوري)٧٢(، وكذلك والجزائري)٧١(العربیة الاخرة كالتشریع العراقي

ولا یجري التعویض العیني إلا بالنسبة إلى الأضرار المادیة لأنه هو القابل لأعادته إلى ما كان علیه قبل 
الضرر، وقد یكون أحد أفضل أنواع التعویض لأنه لا یقوم على جبر الضرر كیفما كان، بل یقوم على 

یتیح أمام القضاء المبالغة في تقدیره، أساس إصلاحه بشكل كامل وتام، هذا من جهة، ومن أخرى لا
بخلاف التعویض النقدي الذي من شأنه المبالغة في تقدیره مما یرتد سلبیا على الإدارة وعلى الأموال 
العامة للدولة، كما وأنه یقي المتضرر من التساهل في التقدیر، فقد یقرر القضاء التعویض النقدي على 

لا یفي بجبر الضرر وإصلاحه وقد یفسر هذا السلوك بأنه اعتداء على حق الإدارة إلا أنه قد یحدده بمبلغ 
المتضرر في تعویض تام عما أصابه من ضرر.

والسؤال المهم هو هل یناسب التعویض العیني القانون والقضاء الإداریین؟ 
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القضاء ذهب الفقه الإداري (أو بعضه على الأقل) إلى أن التعویض العیني لا مجال له في القانون و 
الإداریین، وإلى انحصاره في التعویض النقدي فقط، وذلك لأسباب عدة، أهمها هو إزالة ما به المصلحة 
العامة لأجل ما به المصلحة الخاصة، فإذا قامت الإدارة مثل بشق طریق في جزء من أرض مملوكة لفرد 

علیه، فیجب قیام الإدارة بإزالة وفقا لمقتضیات المصلحة العامة، وحكم القضاء بإعادة الحال إلى ما كان
الطریق الذي أنشأته في أرضه وفي هذا إضرار بالمصلحة العامة لتحقیق مصلحة الفرد الخاصة، فإذا 
حكم على الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان علیه في كل فعل ضار صدر عنها فإن هذا سیؤدي بالتأكید 

ون التعویض العیني لوحده كافیا لإصلاح الضرر إلى شل حركتها، هذا من جهة، ومن أخرى قد لا یك
لأن إعادة الحال إلى ما كانت علیه یمكن أن یتحقق في المستقبل، أما في الماضي فلا یمكن ذلك لأن ما 
حدث في الماضي حدث وانتهى ولا یمكن الرجوع إلیه، فلا یجبره سوى التعویض النقدي، فیضم إلى 

طا، وهذا غیر مناسب، كما أنه یضیع على الإدارة جهودها في التعویض العیني فیكون التعویض مختل
نشاط بعید عما ینبغي لها أن تنشط فیه، وقد یكون السبب الأهم هو أن حكم القضاء بالتعویض العیني 
تدخل في العمل الإداري وحلول القاضي محل الرئیس الإداري، فإعادة الحال إلى ما كان علیه یعني 

وإجراءات وقیامها بعمل تكون نتیجته ذلك، والإدارة لا تتخذ خطوات وإجراءات وتقوم اتخاذ الإدارة لخطوات 
بأعمال إلا بناء على أمر یصدر إلیها من الرئیس الأعلى، فإذا صدر مثل هذا الأمر عن القضاء (بصورة 

اعدة أن إعادة الحال إلى ما كان علیه) فیكون القاضي قد أحل نفسه محل الرئیس الإداري، وهو تجاوز لق
القضاء یقضي ولا یدیر، كما وأنه یتنافى ومبدأ الفصل بین السلطات، فوجب ألا یتصدى القضاء إلى 

تقریر التعویض العیني على الإدارة وقصر أحكامه في التعویض النقدي.
مما تقدم یظهر أن القاعدة في القضاء الإداري هي التعویض النقدي ولكن یمكن مخالفة هذه القاعدة على 

حو الاستثناء عندما تمس الحاجة إلى ذلك ولا یمكن معالجة الوضع إلا عن طریق التعویض العیني كما ن
هو الحال مثلا في الخطأ الجسیم للإدارة والذي یرتقي إلى درجة الاعتداء المادي فللقضاء أن یأمر الإدارة 

المتضرر من تعرضها له، أو بعمل معین تقوم به لإزالة ذلك الاعتداء كأن یأمرها بعدم التعرض للفرد
. )٧٥(یأمرها بهدم ما قامت ببنائه وغیرها من الأمثلة
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التعویض غیر المالي:٢
وقد یعبر عنه بعض الفقه بالتعویض المعنوي أو الأدبي، وهو تعویض لا شأن له بالتعویض النقدي ولا 

قیمته بالجانب المعنوي بالتعویض العیني، ولذا یمكن القول إنه تعویض لا قیمة مالیة له وتنحصر
للإنسان، فیقرر القضاء قیام الإدارة وفقا لهذا التعویض بعمل ما من أجل التعویض النفسي للمتضرر عما 
أصابه جراء عمل الإدارة الضار، فهو بمثابة ترضیة أو قل رد الاعتبار للمتضرر بعملها مما یجعله 

مثلة من قبیل نشر الحكم القضائي بإدانة الإدارة یشعر بالرضا والعدالة، ولهذا التعویض العدید من الأ
لإیقاعها الضرر على المدعي في الصحف الیومیة، أو تعتذر الإدارة علنا للمتضرر من عملها، وقد 
أجازت التشریعات المختلفة للقاضي اللجوء إلى التعویض المعنوي وإن لم تستعمل هذا الاصطلاح 

ى أن للقاضي "أن یحكم بأمر معین متصل بالعمل غیر بألفاظه، فمثلا نص التشریع المصري عل
وجاراه المشرع العراقي بنصه على أن للمحكمة أن تحكم )٧٦(المشروع، وذلك على سبیل التعویض"

.)٧٨(أما المشرع السوري فقد استلهم النص المصري ذاته)٧٧("...بأداء أمر معین..."
نادرا، وهو التعویض بالمثل في المثلیات، أي وهناك نوع أخیر من التعویض إلا أنه لم یؤخذ به إلا

تعویض ما تضرر بمثله فإذا وقع الضرر على شيء ما ككمبیوتر معین فالتعویض عنه یكون بمثله 
والذي یحمل مواصفاته ونوعه نفسه، وقد نص علیه المشرع العراقي بقوله یجوز للمحكمة تبعا للظروف 

، والمثلي عبارة )٧٩(ل في المثلیات وذلك على سبیل التعویض"وبناء على طلب المتضرر أن تأمر "برد المث
عن حاجة مادیة مواصفاته متوافرة في غیرها من شبیهاتها كقلم معین من الرصاص أو مسطرة معینة أو 
سیارة معینة وهكذا، ویلاحظ أن المثلیات هي أشیاء مادیة وغالبا ما تكون لها قیمة مالیة ولذا هي داخلة 

في التعویض المالي، وإن لم تكن مشمولة بعنوان التعویض النقدي فهي مشمولة بعنوان على سبیل القطع
التعویض العیني، وربما انطباق عنوان التعویض العیني علیه هو الذي دعا العدید من التشریعات إلى 

عدم النص علیه وعدم أفراده بالذكر.
ثانیا: أنواع التعویض من حیث الكم:

ثیة الكم إلى نوعین رئیسین، وهما التعویض الكلي والتعویض الجزئي، وفیما یأتي ینقسم التعویض من حی
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بیان لكل منهما:
ـ التعویض الكلي:١

یراد بالتعویض الكلي التعویض عن الضرر كاملا ومن دون انتقاص منه، كما إذا أتلف الفعل الضار 
عندما یصدر حكم القضاء بإلزام الإدارة عینا مملوكة لشخص ما كأن تكون كتابا، فالتعویض الكلي یتحقق 

تعویض الشخص عن الكتاب الذي تضرر بفعلها.
والتعویض الكلي عن الضرر لا یمیز بین أن یكون محل الضرر ذا قیمة مالیة ضئیلة أو كبیرة أو وسط 
بینهما، فعلى كل الحالات الثلاث على الإدارة تعویض ما تسببت بتضرره بشكل تام وكامل ومن دون 

قص، فإذا كان ما وقع علیه الضرر فأتلفه مثلیا (وهو كل مال یتوفر ما یسد مسده من الجهات المرغبة ن
كالقلم الرصاص مثلا إذ یمكن أن یسد مسده قلم مثله خرج من )٨٠(عقلائیا فیه، عینا، وصفة، ومنفعة)

بالمال العیني، فیكون خط الإنتاج للمصنع ذاته وفي الوقت نفسه، وهو ما تعارف على تسمیته في القانون
تعویض ما تلف وله مماثل بمماثله تاما وكاملا ومن دون نقص.

وكذلك الحال إذا كان المال قیمیا (وهو بخلاف المال المثلي، فلا یسد شيء مسده، وهي الأموال التي 
قامها في تتوافر فیها صفة تمیزها عن غیرها مما یجعل أفرادها تتفاوت في قیمتها ولذا لا یقوم غیرها م

أي یكون التعویض عما أوقعت الإدارة الضرر فیه نقدیا، فعلیها منح المتضرر المبلغ الذي )٨١(الوفاء)
یفي بجبر الضرر كاملا ومن دون نقص.

ـ التعویض الجزئي:٢
التعویض الجزئي یعني تعویض ما تلف من العین المملوكة للغیر، فهو تعویض لجزء العین الواقع علیها 

للعین كلها.الضرر لا
تبین مما تقدم أن الأصل هو التعویض الكلي للعین المتضرر بفعل الإدارة الضار، وعلیه ما موقع 

التعویض الجزئي منه؟ لیتضح الجواب نقول: 
إن العین التي تضرر لا یخلو أثر الضرر الذي وقع علیها عن استیعاب كامل أو أغلب المنفعة المطلوبة 

وینتج التأثیر الأول للضرر خروج العین عن المنفعة وعدم قدرتها على تأدیة ما منها أو عدم استیعابها،
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هو مطلوب منها بشكل كامل أو خروج أغلب ما یطلب من منافعها، كما هو الحال في إتلاف 
المزروعات، أو قیام سیارة تابعة للجیش مثلا بخطأ من سائقها بالاصطدام بسیارة لفرد ما وایقاع ضرر 

مكن إصلاحه، أو قیام الإدارة بفعل أدى إلى هدم دار لمواطن ما، وغیرها من الأمثلة العدیدة، فیها لا ی
وفي هذه الحالة لا مندوحة عن إجراء الأصل في التعویض وهو التعویض الكلي لفوات كامل أو أغلب 

منافع ما وقع علیه الضرر.
افع العین المتضررة، بمعنى أن الضرر الذي والنتیجة الثانیة المترتبة هي عدم استیعاب كامل أو أغلب من

وقع علیها هو ضرر یسیر لا یؤدي إلى فوات المنفعة منها ولا یدخل عیبا علیها یؤدي إلى نقص قیمتها 
السوقیة عند إصلاح ما تضرر، أي أن الضرر یكون جزئیا یمكن إصلاحه من دون أن یؤثر سلبیا على 

وبة منه ولا من حیث قیمته المالیة فیما إذا تم إصلاحه، وفي ما تضرر لا من حیث أدائه للمنفعة المطل
هذه الحالة لا یوجد مبرر لسریان الأصل السابق بل یكتفى بالتعویض الجزئي والذي من شأنه جبر 
الضرر وإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل صدور الفعل الضار عن الإدارة، أي أن ما تضمنه الإدارة هنا 

رأ إلى ما تضرر بفعلها لا كامل ما تضرر.هو النقصان الذي ط
ولنا القول هنا أن التعویض الجزئي في واقعه تعویض كلي عن الضرر وإن كان تعویضا جزئیا عن 
العین، وتوضیحه أن هناك أمرین ینبغي التمییز بینهما، الأول التعویض عن الضرر، وثانیا التعویض عن 

إذا أتلف الفعل الضار العین بالكامل فیجب أن یكون العین، وكل منهما ینقسم إلى كلي وجزئي، ف
التعویض عنها كاملة، فالتعویض عن الضرر هنا كلي والتعویض عن العین كلي أیضا، أما إذا كان 
الضرر الواقع على العین یسیر لا یفقدها الصلاحیة لإنتاج الفائدة المرجوة منها فیكون التعویض عن 

وهذا التعویض الجزئي للعین هو تعویض كلي عن الضرر، فالقاعدة هي العین جزئیا في هذه الحالة، أما
أن التعویض عن الضرر لا یكون إلا كلیا، أما التعویض عن العین فقد یكون كلیا كما في حالة خروجه 
عن صلاحیة تحقیق المنفعة المطلوبة منه، وقد یكون جزئیا عندما لا یخرجه الضرر عن تلك الصلاحیة، 

قسیم إلى الكلي والجزئي إن كان المراد منه تقسیم التعویض المتعلق بالعین، أما إذا كان ولذا یصح الت
المقصود منه تقسیم التعویض عن الضرر فالقسمة لیست سلیمة.
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المطلب الثاني: اعتبارات التقدیر القضائي للتعویض:
ما أسسه بعض الفقه من مبدأ تقدم آنفا أن التعویض عن الضرر لا یكون إلا كلیا، وینسجم هذا تماما مع 

الوظیفة الإصلاحیة للتعویض، والتعویض سواء أكان كلیا أم جزئیا یحقق مصلحة للفرد المتضرر بشكل 
مباشر (وقد یحقق مصلحة غیر مباشرة للمجتمع على القول باجتماع الوظیفتین العقابیة والاصلاحیة له) 

رة والتي ستدفع التعویض من الأموال العامة أي أنه یحقق المصلحة الخاصة على حساب مصلحة الإدا
للدولة، وفقدان الدولة للمال العام في مسألة التعویض هذه هي بمثابة غرامة تتحملها الخزینة العامة بسبب 
عمل الإدارة الضار، وتحمل الخزینة العامة لمبلغ التعویض أو الغرامة یتنافى مع مصلحتها وهي مصلحة 

أن التعویض یؤثر سلبیا (من جهة خسارة المال العام من خزینة الدولة) على عامة، ولذا یمكن الادعاء
المصلحة العامة، ومن هنا یبرز الدافع لتحقیق الموازنة بینهما، أي یجب ألا یظلم المتضرر من خلال 
تعویض مبتسر عما أصابه من ضرر، كما ویجب ألا تجعل الدولة تتحمل عبئا زائدا عما یفي به مال 

، أي یجب عدم المبالغة بالتعویض وعدم تقدیره بما یزید عما یكفي لجبر الضرر في الواقع عن التعویض
قصد وإرادة.

وقد تكون هذه الموازنة هي أحد أهم أسباب ما یمكن توجیهه من نقد لتقدیر التعویض عن طریق القانون، 
بالتعویض الجزافي، وهذا فقد یبادر القانون إلى تحدید التعویض من خلال النص علیه مسبقا ویسمى 

، والسبب في )٨٢(الطریق غالبا ما یؤخذ به في ما توقعه الإدارة من ضرر عند تأخرها عن الوفاء بالتزاماتها
النقد یعود إلى عدم قدرة المشرع غالبا على مواكبة التغیرات الحاصلة في القوة الشرائیة للعملة والمال 

تغیر في أسعار المواد والسلع المادیة، بل لا یستطیع مواكبة بشكل عام، وكذلك عدم استطاعته مواكبة ال
ما یمكن أن یقابل جبر الضرر المعنوي بتغیر الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والمكان والزمان، ومن 
هنا نجد أنه في الغالب یقوم المشرع بوضع نسبة معینة ولا یضع رقما للتعویض تقدیریا، فالنسبة أقدر 

غییرات.على مواكبة الت
وهذا النحو من التقدیر للتعویض یطلق علیه اسم التعویض بنص القانون، وهو ما یقل اعتماده بسبب 
النقد الذي وجه إلیه، أما الطریق الآخر لتقدیر التعویض فهو التقدیر الإداري، فللمتضرر التقدم إلى الإدارة 
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لإدارة لطلبه تقوم بتقدیر ما تراه بطلب التعویض عما أصابه من ضرر بسبب فعلها، فإذا استجابت ا
مناسبا من مال یمنح للمتضرر تعویضا عن الضرر، وهو طریق منتقد أیضا لأنه في الغالب تقدر الإدارة 
تعویضا أقل مما یجب دفعه للمتضرر في الواقع، وهو أمر منطقي، لأن دفع المال وفاء بالتزامها تجاه 

بي لأنها ستخسر هذا المقدار من المال العام، ولذا تسعى المتضرر من عملها یعود علیها بالأثر السل
دائما إلى تقلیل هذه الخسارة، فإذا كان تقدیرها بیدها تكون أقدر على تخفیف الخسارة وهي غالبا ما تفعل 
ذلك، بمعنى أنها في هذه الحالة ستكون هي الخصم لأنها صاحبة العمل الضار الواجب علیها لتعویض 

ه، وهي الحكم أیضا لأنها هي التي ستوافق على طلب المتضرر أولا، وستقدر قیمة الضرر الذي أوقعت
التعویض ثانیا.

وأخیرا هناك طریق ثالث یحقق العدالة والموازنة غالبا بین المصلحة الخاصة للمتضرر والمصلحة العامة 
ویض اللازم على الإدارة التي تمثلها الإدارة، وهو طریق التقدیر القضائي، حیث یقوم القضاء بتقدیر التع

دفعه إلى المتضرر من عملها.
والتقدیر القضائي للتعویض یكاد یكون أهم طریق له (إن لم یكن هو الأهم فعلا) لما فیه من حیادیة في 
التعویض قادرة على تحقیق نحوا أعلى من العدالة وكذلك التوازن بین مصلحتي المتضرر والإدارة، ولكن 

بادرة إلى تقدیر التعویض جزافا بل علیه الالتزام بجملة من الاعتبارات والأسس والتي لا ینبغي للقاضي الم
یمكن إجمالها في قسمین رئیسین وهما الاعتبارات التي تعود إلى السلطة التقدیریة للقاضي والتي تعود إلى 

سلطته المقیدة: 
الفرع الأول: اعتبارات تعود إلى السلطة التقدیریة للقاضي:

حصاء اعتباري لهما القابلیة للانضواء تحت هذا العنوان سنوضحهما فیما یأتي:یمكن إ
أولا: أن یكون تعویض الضرر كلیا:

ن التعویض عن الضرر لا یكون إلا كلیا، وأي مخالفة لهذا الاعتبار أو القاعدة بل المبدأ یعني إتقدم قولنا 
رار المادیة المستوعبة للعین وعدم المستوعبة وقوع الظلم على المتضرر، ولا فرق هنا بالنسبة إلى الأض

لها، لا فرق بین تلف كامل العین ومنافعها، أو التلف الجزئي، كما لا فرق في وجوب التعویض الكلي عن 
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الضرر بین درجات الخطأ الذي وقع من الإدارة، فمستوى جسامة هذا الخطأ لا تؤثر على مقدار 
في تقریر تحقق ركن الخطأ في عمل الإدارة من عدمه، فإذا قرر التعویض وإن كانت مؤثرة عند القضاء 

قیام الخطأ فعلیه تقریر التعویض الكامل بحق الإدارة أي أن القضاء سینظر إلى جسامة الضرر لا 
جسامة الخطأ الذي ارتكبته الإدارة عند تقدیره للتعویض، بل یمكن القول لا فرق في التعویض الكامل عن 

ن الفعل الضار للإدارة قد صدر عن خطأ منها أو لم یكن عملها كذلك وفقا للمذهب الضرر بین أن یكو 
الحدیث في مسؤولیة الإدارة عن أعمالها الضارة (وقد تقدم بیانه).

ثانیا: تمتع القاضي بسلطة تقدیریة في تقدیر التعویض:
لي إلى نقدي وعیني، فهل تقدم في أنواع التعویض تقسیمه إلى مالي وغیر مالي (معنوي أو أدبي) والما

على القاضي الالتزام بكل منها؟ بمعنى هل على القاضي مثلا أن یلتزم بالتعویض النقدي عن الضرر 
المادي وعن التعویض العیني عن ضرر العین المثلیة وهكذا؟ أم له سلطة تقدیریة في المقام فیستطیع أن 

یحل أحدها محل الآخر؟ أو أن یكتف بأحدها دون الآخر؟
ولتقریب المعنى نضرب هذا المثال، لو قامت الإدارة بإصدار قرار ما أوقع ضررا على أحد الأفراد ورفع 
المتضرر دعوى أمام القضاء یطالب فیها بإلغاء القرار الإداري الضار وتعویضه عن الضرر الذي ألحقه 

حكم الإلغاء هذا كافیا في به، ففي مثل هذه الحالة قد یجد القاضي بعد حكمه بإلغاء القرار الإداري أن
إصلاح الحال لما یترتب على إلغائه ورفع آثاره من تاریخ صدوره من نتائج، فهل له الاكتفاء بالإلغاء دون 
التعویض؟ الجواب نعم له سلطة تقدیریة لذلك، وكما هو واضح في المثال لا تقوم السلطة التقدیریة 

ذا لمجرد رغبته في ذلك أو لمجاملة الإدارة، وإنما على للقاضي على الجزاف، ولیس له أن یتخذ حكما كه
أسس واقعیة تجعل قراره مشروعا وغیر مخالف للقانون، ففي المثال السابق وجد القاضي أن النتائج التي 
تترتب على إلغاء القرار كافیة في الإصلاح أو جبر الضرر، أو یقدر القاضي تعویضا أقل مما من شأنه 

ه لتقلیل مقدار التعویض هو أن مقدار التعویض كاف في جبر الضرر الذي أوقعته جبر الضرر، وما دفع
الإدارة، ولكن الضرر قد تفاقم وتضاعف بسبب المتضرر نفسه، كإهمال معالجته مع القدرة على ذلك، 
ففي هذه الحالة یصح ما حكم به القاضي من قصر مقدار التعویض عن الضرر الذي أوقعه عمل الإدارة 
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. )٨٣(لبدایة وعدم تعویضه عما وصل إلیه الحال بإهمالهفي ا
ولكن تضخم الضرر من دون أن یتسبب به المتضرر لا یفقده حقه في التعویض الكامل عما وصل إلیه 
مستوى الضرر، ومن هنا جاء بحث وقت تقدیر التعویض عن الضرر والذي یمكن طرحه على شكل 

ویض عنه؟ أي هل یقدر الضرر حال وقوعه؟ أم یقدر في وقت السؤال الآتي: متى یتم تقدیر الضرر للتع
الحكم بالتعویض؟ فالفارق بینما قد یتسع كثیرا، مثلا لو كان الضرر عند وقوعه یقدر بخمسین ألف دینار، 
ثم التجأ المتضرر إلى القضاء فرفع دعوى التعویض أمامه، واتخذ القاضي إجراءات التقاضي كافة حتى 

كم، ومعلوم أن هذه فترة زمنیة غیر قلیلة تمتد من وقت وقوع الضرر إلى وقت وصل إلى مرحلة الح
صدور حكم التعویض، وقد تزداد جسامته خلالها مما یزید في مقدار التعویض، ولما كان الأساس الذي 
یقوم علیه التعویض هو جبر الضرر فیجب أن یجبر كاملا لیتم الإصلاح الفعلي لكل الضرر مع 

ا مقتضى العدالة، ولذا قیل إن تقدیر التعویض عن الضرر یكون في الیوم الذي یحكم تداعیاته، وهذ
.)٨٤(للمتضرر به لا یوم وقوع الفعل الضار

الفرع الثاني: اعتبارات تعود إلى السلطة المقیدة للقاضي:
لنا أن نمیز هنا أربعة اعتبارات، وهي:

أولا: تقید القضاء بتقدیر المدعي:
ویض تتضمن جملة من الأمور واجبة الذكر، منها مقدار التعویض الذي یطالب به إن رفع دعوى التع

المتضرر، وعلى القاضي التقید بطلب المتضرر في دعواه.
وهل یجب على القضاء أن یستجیب للمتضرر ویحكم له بمقدار التعویض الذي طلبه بعریضة الدعوى 

مهما كان مقداره؟
، فلو أوجب على القضاء الاستجابة إلى طلب المتضرر مهما كان من المنطقي أن یكون الجواب بالنفي

ما یعود إلیه بالمنفعة ویحقق نه من طبیعة الإنسان المبالغة فیفهذا سیؤدي إلى خسائر فادحة للمال العام لأ
مصلحته الخاصة، ولذا لا یجب على القضاء الاستجابة إلى تقدیره، بمعنى هناك أمران ینبغي التنبه لهما، 

القضاء بهول طلب التعویض، وهذا ما یجب الاستجابة له، والثاني مقدار التعویض، وهذا لا یلزم الأ
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وللتفصیل نقول یجب على القاضي عدم فرض تعویض على الإدارة یفوق المقدار الذي طالب به 
المتضرر، هذا من جهة، ومن أخرى إذا وجد القاضي أن المتضرر قد بالغ في تقدیر التعویض عن 

رر فعلیه عدم الاستجابة لطلبه المتعلق بمقدار التعویض، ویقوم بتقدیره بما ینسجم مع الواقع، الض
وخلاصة هذا الاعتبار أن القاضي یجب علیه الاستجابة لطلب المتضرر في التعویض، ولیس له منحه 

ه إن وجد أكثر من المقدار الذي طالب به في عریضة الدعوى، وله منحه أقل من المقدار الذي طالب ب
بأنه منسجم مع الواقع ومتطلبات للعدالة ومحقق للتوازن بین مصلحتي المتضرر والإدارة.

ثانیا: التعویض لمرة واحدة:
تقدمت الإشارة إلى أن التعویض یصبح غیر ذي موضوع عند تسلم المتضرر لمقدار التعویض الذي قرره 

أخرى، وهذه مسألة بدیهیة، ولكنها قد تكون له القضاء، ولا یحق تعویض المتضرر عن الضرر ذاته مرة
خفیة في حالات معینة ولذا وجب التنویه إلیها، ومن باب المثال قد یشترك المسؤولیة عن الضرر أكثر 
من إدارة أو أكثر من موظف أو یكون الخطأ ثنائیا، شخصي وقع من موظف ما، ومرفقي في الوقت 

له القضاء به على المرفق العام مثلا وتم تسلیمه مبلغ ذاته، وقد رفع المتضرر دعوى التعویض وحكم
التعویض، فهل له الرجوع بعد ذلك على الموظف باعتباره أحد المتسببین بالضرر بخطئه الشخصي؟ 
الجواب بالنفي إذ إن المتضرر قد استلم التعویض عن الضرر كاملا، والسماح بالتعویض ثانیا إنما هو 

جوز.إثراء من دون سبب وهذا لا ی
ثالثا: یقدر تعویض كل حالة على حدة:

إن حالات الضرر یختلف بعضها عن بعضها الآخر، وقد لا یكون هناك جامع مشترك بینها، ویعود 
اختلافها على عوامل عدة منها المكان والزمان المؤثرین في قیمة التعویض، فیختلف ضرر عن آخر في 

حق عینا مادیة فلا یوجد في الغالب شبه في مداه بین جسامته والموضوع التي تضرر فإذا كان الضرر ل
عین مادیة وأخرى، والمسألة تتسع في الأضرار المعنویة إلى درجة لو فرض وقوع ضرر معنوي من فعل 
ضار واحد على شخصین فقد یتأثر أحدهما نفسیا بمستوى یفوق تأثر الثاني به كثیرا، ولذا لا یمكن وضع 

حالات الضرر، بل یجب فحص كل حالة بمعزل عن غیرها والنظر إلیها تقدیر واحد للتعویض عن كل 
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.)٨٥(لوحدها وتقدیر التعویض لها بمفردها وهذا مقتضى الانسجام مع الواقع ومبادئ العدالة
: التعویض عما أصاب المتضرر من خسارة فحسب:رابعا

هتین، الأولى یوقع علیه خسارة قد یصیب العمل الضار الصادر عن الإدارة الفرد ویوقع علیه ضررا من ج
مادیة، والثانیة یتسبب في تفویت فرصة الكسب علیه، فهل یشمل التعویض الجهتین معا؟ السؤال إنما 
طرح لأن الحكم في التشریعات أو القوانین المدنیة مبني على أصل ثابت وهو أن التعویض عن الضرر 

عما فاته من كسب بسبب العمل الضار ذاته، یشمل الخسارة التي تعرض لها المتضرر وكذلك تعویضه 
إلا أن هذا الأصل لا یمتد في حكمه إلى القانون والقضاء الإداریین، فالإدارة لا تكون مسؤولیة عما فات 
المتضرر من كسب بسبب عملها الضار، وتنحصر مسؤولیتها فیما تسببت له من خسارة فحسب، وینبغي 

كسب الذي تناولناه وقلنا لا تساءل الإدارة عنه ولیس للقضاء إجباره في هذا الموضع التمییز بین تفویت ال
على تعویضه، وبین تفویت الفرصة، كما إذا فوتت الإدارة على شخص ما فرصة التعیین في وظیفة 
معینة، أو فوت المرفق الصحي على المریض فرصة تجنب مخاطر التدخل الطبي بسبب إهمال المرفق 

لیه تجنبه لتفادي المخاطر الطبیة، ففي مثل هذه الحالة تساءل الإدارة عن إفهام المریض بما یجب ع
.)٨٦(خطئها ویقرر بحقها التعویض

الخاتمة:
في نهایة البحث تَحققتْ لدینا جملة منْ النتائج وعدد منْ التوصیات سَنَستَعرض أهَمها فیما یأتي:

أَولا: النتائج:
ا المعنى یقترب كثیرا منْ المعنى الاصطلاحي لَه إن أنسب معنى لغوي للضرر هو النقصان، وهذ.١

والذي یعني الإخلال بمصلحة مشروعة للشخص فالإخلال لَهَا إفقادها بَعْض ما لَهَا وهو معنى النقص 
هنا.

مَعَ كل ما ذكر للضرر منْ تعریفات فهي تعریفات یشوبها عدم اكتمال الدلالة، ومهما حاول الباحث .٢
ح الضرر تعریفا حقیقیا والسبب یعود إلى أن معناه بدیهي والبدیهي یستحیل تعریفه فَلَنْ یستطیع أَنْ یَمن

ولذا یحاول الجمیع تعریفه من خلال التمثیل للضرر سواء بصوره المختلفة والعدیدة جدا، أو من خلال 
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تقسیمه إلى أنواعه المختلفة، أو من خلال مقارنته بمعنى ضده وهو النفع.
لضرر المادي والضرر المعنوي، وبَعْض هذین النوعین لَه أقسام عدة، كالضرر للضرر نوعان وهما ا.٣

المادي الذي یمكن تقسیمه إلى الضرر الجسدي، والضرر المالي.
لتَتَحَملَ الدولة مسؤولیة العمل الضار یجب توافر جملة منْ الشروط في الضرر، كأنْ یكون محَققاً، .٤

، وقابلا للتقدیر بالنقود، وغیرها.ومباشرا، وغیر اعتیادي، وشخصیا، وخاصا
یمَثل التعویض النتیجة التي تترتب على المسؤولیة عن عمل الإدارة الضار والتي یمكن للقضاء تقریرها .٥

للمتَضَرر.
هناك اتجاهان كل منْهما یحاول تفسیر وظیفة التعویض، الأول یذهب إلى أَن وظیفته عقابیة، ویذهب .٦

صلاحیة لَه، وعنْدَ النظر الدقیق إلیهما نَجد أَنه لا تعارض بَینَ الوظیفتین الآخر إلى القول بالوظیفة الإ
كما لا یوجد بَینَهما تلازم فیمكن أن یجتمعا، كما یمكن أن تتحقق الوظیفة العقابیة من دون تحقق الوظیفة 

قابیة.الإصلاحیة، وكذلك العكس، أي یمكن أن تتحقق الوظیفة الإصلاحیة من دون تحقق الوظیفة الع
ینقسم التعویض منْ حَیث الكیف إلى التعویض المالي والتعویض غیر المالي، كما یمكن التعویض .٧

الكامل عَنْ الضرر أَوْ أَنْ یعوض ما تلف فحسب فیكون التعویض جزئیا.
قد یبادر القانون إلى تقدیر التعویض وهو ما یسَمى بالتعویض الجزافي، كما قد تقوم الإدارة بذلك .٨

التقدیر الإداري، وكلاهما طریق منتقد للتعویض، وقد یكون انسب طریق یمكن اتباعه هو الطریق فیسمى 
القضائي فیما عَرفَ بالتقدیر القضائي للتعویض فهو طریق ثالث یحقق العدالة والموازنة غالبا بین 

المصلحة الخاصة للمتضرر والمصلحة العامة التي تمثلها الإدارة.
بجملة منْ الاعتبارات عنْدَ تقدیره للتعویض، منْها أَنْ یكون التعویض كلیا، كما على القاضي الالتزام.٩

علیه أَنْ یتقید بالتقدیر الذي طالب به المدعي منْ دون زیادة علیه، ولا یحكم به عَنْ الضرر ذاته إلا مرة 
واحدة فحسب، وَأَنْ لا یَتَجاوَز التعویض الخسارة التي إصابة المتَضَرر.

التوصیات:ثانیا: 
مَعَ الأهمیة الكبیرة للتعویض المادي إلا أَنه یجب عدم الاقتصار علیه فهناك إضرار یمكن أَنْ . ١
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الفرد ولا تَكونَ مادیة، أَوْ تَكونَ إضرار مادیة إلا أَنها تَكونَ سببا لأضرار غیر مادیة، وهي المعبر تصیب
التعویض عَنْها بما یناسبها.عَنْها بالأضرار المعنویة، وینبغي عدم إغفالها وتثبیت

نقترح التعویض عَنْ أي عمل یصدر عَنْ الإدارة العامة ویوقع الضرر على الفرد منْ دون تمییز بَینَ . ٢
كونه عملا مشروعا أَوْ غیر مشروع، وأَن رجل الإدارة تَصَرفَ بحسن نیة وَمنْ دون أَنْ یقصد إیقاع 

یمكن في الحالة الثانیة أَنْ ترجع الإدارة بَعدَ دفع التعویض الضرر على الفرد أَن تَصَرفَ بعكس ذلك، نعم
على الموَظف الذي كَانَ السبب في الضرر وإجباره على تَحمله وتسدید ما دفعته الدولة للمتَضَرر.

نقترح عدم جعل التقدیر بید الإدارة، فقد یقود في هذه الحالة إلى التعسف في تقدیره، إذ إنها ستصبح . ٣
لحكم في آن وأَحد وهذا ما قد یخل بمصلحة المتَضَرر.هي الخصم وا

نقترح الالتزام بإعادة الوضع إلى ما كَانَ علیه بالنسبة إلى المتَضَرر فحسب، أي عدم المبالغة بتقدیر . ٤
التعویض منْ جهة، وعدم البخل به، وإنمَا یعوض المتَضَرر بمقدار الضرر الذي وقع علیه منْ دون زیادة 

أَوْ نقیصة.
:امش البحثهو 

ـ ١٤٠٨ـ ٤ـ دار العلم للملایین ـ بیروت ـ ط٢إسماعیل بن حماد الجوهري ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ـ ج) ١(
.٧١٩ص

ـ مؤسسة ٣لدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر ـ النهایة في غریب الحدیث والأثر ـ جانظر: مجد ا)٢(
.٨١ـ ص١٣٦٤ـ ٤إسماعیلیان ـ قم ـ ط

.٤٨٣ـ ص١٤٠٥ـ ١ـ دار إحیاء التراث العربي ـ ط٤جمال الدین ممدد بن كرم ابن منظور ـ لسان العرب ـ ج)٣(
.١٢٢ـ مكتبة الحیاة ـ بیروت ـ دون سنة طبع ـ ص٧تاج العروس من جواهر القاموس ـ جمحمد مرتضى الزبیدي ـ )٤(
٢٠١٠أحمد بن محمد الفیومي الحموي ـ المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ـ المكتبة العلمیة ـ بیروت ـ )٥(
.١٣٦صـ
.٢٠٧ـ ص١٩٩٨معیة ـ بن عكنون ـ الجزائر ـ د. عمار عوابدي ـ نظریة المسؤولیة الإداریة ـ دیوان المطبوعات الجا)٦(
ـ القاهرة ـ ١د. ماهر أبو العینین ـ التعویض عن أعمال السلطات العامة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة في مصر ـ ط)٧(

.٣٦٦ـ ص٢٠٠٨
.٥٢٢ـ ص١٩٩٥ـ د. جمیل الشرقاوي ـ النظریة العامة للالتزام ـ الكتاب الأول ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة )٨(
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باسل محمد یوسف قبها ـ التعویض عن الضرر الادبي ـ رسالة ماجستیر ـ كلیة الدراسات العلیا ـ جامعة النجاح الوطنیة )٩(
.١٠ـ ص٢٠٠٩ـ نابلس ـ 

.٢٠٧د. عمار عوابدي ـ نظریة المسؤولیة الإداریة ـ مصدر سابق ـ ص)١٠(
القانونیة للضرر المرتد رسالة ماجستیر كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط نور الدین قطیش محمد السكارنه الطبیعة )١١(

.٢٢ـ ص٢٠١٢ـ عمان ـ 
د. عبد المجید عبد الحكیم ود. عبد القادر البكري ود. محمد طه البشیر ـ الوجیز في نظریة الالتزام في القانون )١٢(

.٢١٢ـ ص٢٠١١ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ ١المدني العراقي ـ ج
ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ ٣انظر: د. عاطف النقیب ـ النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي ـ ط)١٣(

.٢٦٦ـ ص١٩٨٤الجزائر ـ 
.٥٣١ـ ص١٩٧٤ـ بغداد ـ ٤ـ ط١د. عبد المجید الحكیم ـ مصادر الالتزام ـ ج)١٤(
ـ ١٩٥٢ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ ١نون المدني ـ جد. عبد الرزاق السنهوري ـ الوسیط في شرح القا)١٥(

.٨٦٤ص
(١٦) CE. Ass.24 novembre 1961 - Ministère des travaux publics c/Consorts Letissérand -
Rec - 661 - in M.Long et al - p.591.

) المعدل.١٩٤٨) لسنة (١٣١) من القانون المدني المصري رقم (٢٢٢) الماد (١الفقرة ()١٧(
) المعدل.١٩٥١) لسنة (٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٢٠٥) المادة (٢) و(١الفقرتان ()١٨(
) المعدل.١٩٧٦) لسنة (٤٣) من القانون المدني الأردني رقم (٢٦٧) المادة (١انظر: الفقرة ()١٩(
.٢١٢ـ مصدر سابق ـ ص١البشیر ـ جد. عبد المجید عبد الحكیم ود. عبد القادر البكري ود. محمد طه )٢٠(
.٧٦ـ ص١٩٩٨ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ـ ٢موریس نخلة ـ الكامل في شرح القانون المدني ـ ج)٢١(
.٢١٣ـ مصدر سابق ـ ص١انظر: د. عبد المجید عبد الحكیم ود. عبد القادر البكري ود. محمد طه البشیر ـ ج)٢٢(
.٨٦٢السنهوري ـ مصدر سابق ـ صانظر: د. عبد الرزاق )٢٣(
.٢١٤ـ مصدر سابق ـ ص١د. عبد المجید عبد الحكیم ود. عبد القادر البكري ود. محمد طه البشیر ـ جانظر: )٢٤(

یقتضي التنبیه على أن السبب والعلة یستعملان في الدراسات القانونیة بمعنى وأحد، ولكنهما یختلفان في الدراسات الفلسفیة، 
السبب أحد أجزاء العلة التامة، فیفترق عنه في الاستعمال القانوني، ویكون علة ناقصة فیلتقي بهذا المعنى مع ففیها یكون 

الاستعمال القانوني.
المكان نفسه.)٢٥(
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وغالبا ما تشیر إلى هذا التشریعات المختلفة، ومن باب المثال نص التشریع العراقي على أنه إذا "كان المدین لم )٢٦(
أو خطأ جسیما فلا یجاوز في التعویض ما یكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب یفوت"یرتكب غشا

.٢٢٢د. عمار عوابدي ـ نظریة المسؤولیة الإداریة ـ مصدر سابق ـ ص)٢٧(
وما ١٩٨صـ ٢٠١٥د. سلیمان محمد الطماوي ـ القضاء الإداري ـ قضاء التعویض ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ )٢٨(

بعدها.
انظر: د. یحیى عبد الودود ـ الوجیز في النظریة العامة للالتزامات ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ لا توجد سنة طبع)٢٩(

.٢٥٦ص
انظر: سلیمان حاج عزام ـ المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العمومیة ـ أطروحة دكتوراه ـ كلیة الحقوق ـ جامعة محمد )٣٠(

.١٧٥ص٢٠١٠بسكرة ـ الجزائر ـ خیضر ـ 
.٢٢١انظر: د. عمار عوابدي ـ نظریة المسؤولیة الإداریة ـ مصدر سابق ـ ص)٣١(
.٢٤١ـ ص١٩٧٣ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ ٣د. سعاد الشرقاوي ـ المسؤولیة الإداریة ـ طانظر: )٣٢(
ولة بالتعویض على الرغم من أن المصلحة لم لمزید من التفصیل والاطلاع على القضیة التي حكم فیها مجلس الد)٣٣(

، ود. خالد خلیل الظاهر ٢٤٠تكن مشروعة ثم عاد لیرفض التعویض عن مثل هذه الأضرار، انظر: المصدر السابق ـ ص
ـ مكتبة القانون ١القضاء الإداري ـ دیوان المظالم في المملكة العربیة السعودیة ـ قضاء الإلغاء قضاء التعویض ـ طـ 

التي حسمها في )Savelli، وحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة السیدة (٣١٧ـ ص٢٠٠٩تصاد ـ الریاض ـ والاق
.٣٦٠) نقلا عن: د. عبد االله طلبة ـ مصدر سابق ـ ص١٨/١١/١٩٦٠(
.١٨٨ـ ص١٤٠٤ـ مكتبة الاعلام الإسلامي ـ قم المقدسة ـ ٤أحمد بن فارس بن زكریا ـ معجم مقاییس اللغة ـ ج)٣٤(
.٢٤٤ـ مصدر سابق ـ ص١د. عبد المجید عبد الحكیم ود. عبد القادر البكري ود. محمد طه البشیر ـ ج)٣٥(
حسن محمد كاظم ـ المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة ـ أطروحة دكتوراه ـ كلیة القانون ـ )٣٦(

. ٨٧٠ـ ص٢٠٠٧جامعة بغداد ـ 
ـ ١طبراهیم ـ مشكلات تعویض الإضرار الجسدیة في القانون المدني في ضوء الفقه القضاء ـ د. طه عبد المولى إ)٣٧(

.٣٢ـ ص٢٠٠٠دار الفكر والقانون ـ المنصورة ـ 
.٥٣٢ـ ص١٩٧٩انظر: د. عبد المنعم فرج الصدة ـ مصادر الالتزام ـ دار النهضة العربیة ـ بیروت ـ )٣٨(
ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ ٣العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي ـ طانظر: د. عاطف النقیب ـ النظریة)٣٩(

.٥٧ـ ص١٩٨٤الجزائر  
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ـ ١٩٨٢د. علي محمد جعفر ـ تاریخ القوانین ومراحل التشریع الإسلامي ـ المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ـ )٤٠(
.١٥ص

.١٨ـ ص١٩٥٤الروماني ـ دار الكتاب العربي ـ القاهرة ـ انظر: د. محمد عبد المنعم بدر ـ مبادئ القانون)٤١(
ـ دار العربیة للموسوعات ـ القاهرة ـ ٣انظر: د. حسن الفاكهاني وآخرون ـ الوسیط في القانون المدني الأردني ـ ج)٤٢(

.١٢٢٨ـ ص٢٠٠١
).١٧٩البقرة آیة ()٤٣(
).١٧٨البقرة آیة ()٤٤(
).٣٣الإسراء آیة ()٤٥(
).٩٢یة (النساء آ)٤٦(
).٩٣النساء آیة ()٤٧(
.١٢٢٨د. حسن الفاكهاني وآخرون ـ ص)٤٨(
).٦٠آیة (یونس )٤٩(
).٥٩آیة (یونس )٥٠(
.١٨د. محمد عبد المنعم بدر ـ مصدر سابق ـ ص)٥١(
٢٠٠٧الإسكندریة ـ انظر: د. أسامة السید عبد السمیع ـ التعویض عن الضرر الأدبي ـ دار الجامعة الجدیدة للنشر ـ )٥٢(

.١١٠ـ ص
.٢٣٧المصدر السابق ـ )٥٣(
ـ ١٩٩٨ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ ١انظر: د. محمد إبراهیم دسوقي ـ تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر ـ ط)٥٤(

وما بعدها.٥٤ص
ـ ٢٠٠١مان ـ ـ الدار العلمیة الدولیة للنشر ـ ع١انظر: د. أمجد محمد منصور ـ النظریة العامة للالتزامات ـ ط)٥٥(

.٢٥٣ص
.١٠٨٢ـ مصدر سابق ـ ص١د. عبد الرزاق السنهوري ـ جانظر: )٥٦(
وما بعدها.٤٢٥ـ ص١٩٩٨انظر: د. جلال علي العدوي ـ أصول الالتزامات ـ منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ )٥٧(
وما بعدها.٢٣٩انظر: د. أسامة السید عبد السمیع ـ مصدر سابق ـ ص)٥٨(
ـ المكتبة الحدیثة ـ ٢ین الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي ـ المبادئ العامة في قانون العقوبات ـ طد. علي حس)٥٩(

.٤٠٥ـ ص٢٠١٠بیروت ـ 
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.٣٧٣ـ ص٤مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر ـ مرجع سابق ـ ج)٦٠(
.٣٢٨ـ ص١٤٢٠ـ ١مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر ـ طعبد الهادي الفضلي ـ دروس في أصول فقه الإمامیة ـ )٦١(
.١٧٢ـ ص١٩٨٣أنور سلطان ـ الوجیز في مصادر الالتزام ـ دار النهضة العربیة ـ بیروت ـ انظر: )٦٢(
) المعدل.١٩٤٨) لسنة (١٣١) من القانون المدني المصري رقم (١٧١) المادة (٢الفقرة ()٦٣(
) المعدل.١٩٥١) لسنة (٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٢٠٩) المادة (٢انظر: الفقرة ()٦٤(
) المعدل.١٩٧٥في سنة ()٧٥٥٨القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر رقم () من ١٣٢انظر: المادة ()٦٥(
) المعدل.١٩٤٩) لسنة (٨٤) من القانون المدني السوري رقم (١٧٢) المادة (٢الفقرة ()٦٦(
) المعدل.١٩٨٠) لسنة (٥٧) من القانون المدني الكویتي رقم (٢٤٦دة () الما٢الفقرة ()٦٧(
وما ٣٥٠ـ ص١٩٩٥د. فتحي فكري ـ مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ )٦٨(

بعدها.
.١٢٨ـ ص١٩٨٨ـ الریاض ـ انظر: د. محمد أنس قاسم جعفر ـ التعویض في المسؤولیة الإداریة ـ مركز البحوث)٦٩(
) المعدل.١٩٤٨) لسنة (١٣١) من القانون المدني المصري رقم (١٧١) المادة (٢الفقرة ()٧٠(
) المعدل.١٩٥١) لسنة (٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٢٠٩) المادة (٢انظر: الفقرة ()٧١(
) المعدل.١٩٧٥في سنة ()٧٥٥٨لأمر رقم (القانون المدني الجزائري الصادر با) من ١٣٢انظر: المادة ()٧٢(
) المعدل.١٩٤٩) لسنة (٨٤) من القانون المدني السوري رقم (١٧٢) المادة (٢الفقرة ()٧٣(
) المعدل.١٩٨٠) لسنة (٥٧) من القانون المدني الكویتي رقم (٢٤٦) المادة (٢الفقرة ()٧٤(
.٦٨٢ضاء التعویض ـ مصدر سابق ـ صانظر: د. سلیمان محمد الطماوي ـ القضاء الإداري ـ ق)٧٥(
) المعدل.١٩٤٨) لسنة (١٣١) من القانون المدني المصري رقم (١٧١) المادة (٢الفقرة ()٧٦(
) المعدل.١٩٥١) لسنة (٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٢٠٩) المادة (٢الفقرة ()٧٧(
) المعدل.١٩٤٩) لسنة (٨٤) من القانون المدني السوري رقم (١٧٢) المادة (٢الفقرة ()٧٨(
) المعدل.١٩٥١) لسنة (٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٢٠٩) المادة (٢الفقرة ()٧٩(
د. عباس كاشف الغطاء ـ المال المثلي والقیمي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مع القانون ـ مؤسسة كاشف الغطاء )٨٠(

.٨٠ـ ص٢٠١٣العامة ـ النجف الأشرف ـ 
.٨٥المصدر السابق ـ ص)٨١(
.٩٢ـ ص٢٠٠٨ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ـ ٤ـ ط٢انظر: د. مصطفى العوجي ـ المسؤولیة المدنیة ـ ج)٨٢(
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) المعدل، فقد نصت على أنه یجوز للمحكمة ١٩٥١) لسنة (٤٠القانون المدني العراقي رقم () ٢١٠انظر: المادة ()٨٣(
لا تحكم بتعویض ما، إذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر، أو زاد أن تنقص مقدار التعویض، أو أ

فیه...
.٢٤٩د. عبد المجید عبد الحكیم ود. عبد القادر البكري ود. محمد طه البشیر ـ مصدر سابق ـ صانظر: )٨٤(
Bernard Stitnانظر: )٨٥( – Le Conseil d'état, son role sa jurisprudence – Hachette – 1991 –

p.93.
انظر: سعد ضویحي السبیعي ـ التعویض عن القرارات الإداریة ـ أطروحة دكتوراه ـ كلیة الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ )٨٦(

.٥٠١صـ ٢٠١٢
والمراجع:المصادر

.القرآن الكریم-
:أولا: كتب متنوعة

.١٤٠٤ـ قم المقدسة ـ أحمد بن فارس بن زكریا ـ معجم مقاییس اللغة ـ مكتبة الاعلام الإسلامي. ١
.٢٠١٠أحمد بن محمد الفیومي الحموي ـ المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ـ المكتبة العلمیة ـ بیروت ـ . ٢
.١٤٠٨ـ ٤إسماعیل بن حماد الجوهري ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ـ مطبعة دار العلم للملایین ـ بیروت ـ ط. ٣
.١٩٨٣الالتزام ـ دار النهضة العربیة ـ بیروت ـ أنور سلطان ـ الوجیز في مصادر . ٤
.١٤٠٥ـ ١جمال الدین ممدد بن كرم ابن منظور ـ لسان العرب ـ المطبعة دار إحیاء التراث العربي ـ ط. ٥
.١٤٢٠ـ ١عبد الهادي الفضلي ـ دروس في أصول فقه الإمامیة ـ مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر ـ ط. ٦
بارك بن محمد الجزري ابن الأثیر ـ النهایة في غریب الحدیث والأثر ـ مؤسسة إسماعیلیان ـ مجد الدین أبو السعادات الم. ٧

.١٣٦٤ـ ٤قم ـ ط
:ثانیا: كتب القانون

.٢٠٠٧الإسكندریة ـ د. أسامة السید عبد السمیع ـ التعویض عن الضرر الأدبي ـ دار الجامعة الجدیدة للنشر ـ . ١
.٢٠٠١ـ الدار العلمیة الدولیة للنشر ـ عمان ـ ١للالتزامات ـ طد. أمجد محمد منصور ـ النظریة العامة. ٢
.١٩٩٨د. جلال علي العدوي ـ أصول الالتزامات ـ منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ . ٣
.١٩٩٥د. جمیل الشرقاوي ـ النظریة العامة للالتزام ـ الكتاب الأول ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ . ٤
.٢٠٠١ـ الوسیط في القانون المدني الأردني ـ دار العربیة للموسوعات ـ القاهرة ـ د. حسن الفاكهاني وآخرون. ٥
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القضاء الإداري ـ دیوان المظالم في المملكة العربیة السعودیة ـ قضاء الإلغاء قضاء التعویض ـ د. خالد خلیل الظاهر ـ . ٦
.٢٠٠٩ـ مكتبة القانون والاقتصاد ـ الریاض ـ ١ط

.١٩٧٣ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ ٣مسؤولیة الإداریة ـ طد. سعاد الشرقاوي ـ ال. ٧
.٢٠١٥د. سلیمان محمد الطماوي ـ القضاء الإداري ـ قضاء التعویض ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ . ٨
ـ دار ١طد. طه عبد المولى إبراهیم ـ مشكلات تعویض الإضرار الجسدیة في القانون المدني في ضوء الفقه القضاء ـ . ٩

.٢٠٠٠والقانون ـ المنصورة ـ الفكر
ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر ٣د. عاطف النقیب ـ النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي ـ ط.١٠

.١٩٨٤ـ 
ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر ٣د. عاطف النقیب ـ النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي ـ ط.١١

.١٩٨٤ـ 
د. عباس كاشف الغطاء ـ المال المثلي والقیمي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مع القانون ـ مؤسسة كاشف الغطاء .١٢

.٢٠١٣العامة ـ النجف الأشرف ـ 
.١٩٥٢د. عبد الرزاق السنهوري ـ الوسیط في شرح القانون المدني ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ .١٣
حكیم ود. عبد القادر البكري ود. محمد طه البشیر ـ الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني د. عبد المجید عبد ال.١٤

.٢٠١١مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ العراقي
.١٩٧٩د. عبد المنعم فرج الصدة ـ مصادر الالتزام ـ دار النهضة العربیة ـ بیروت ـ .١٥
ـ المكتبة الحدیثة ـ ٢المبادئ العامة في قانون العقوبات ـ طد. علي حسین الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي ـ .١٦

.٢٠١٠بیروت ـ 
.١٩٨٢د. علي محمد جعفر ـ تاریخ القوانین ومراحل التشریع الإسلامي ـ المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ـ .١٧
.١٩٩٨لجزائر ـ د. عمار عوابدي ـ نظریة المسؤولیة الإداریة ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ بن عكنون ـ ا.١٨
.١٩٩٥د. فتحي فكري ـ مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ .١٩
ـ القاهرة ـ ١د. ماهر أبو العینین ـ التعویض عن أعمال السلطات العامة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة في مصر ـ ط.٢٠

٢٠٠٨.
.١٩٩٨ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ ١ض بین الخطأ والضرر ـ طد. محمد إبراهیم دسوقي ـ تقدیر التعوی.٢١
.١٩٨٨د. محمد أنس قاسم جعفر ـ التعویض في المسؤولیة الإداریة ـ مركز البحوث ـ الریاض ـ .٢٢
.١٩٥٤د. محمد عبد المنعم بدر ـ مبادئ القانون الروماني ـ دار الكتاب العربي ـ القاهرة ـ .٢٣
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.٢٠٠٨ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ـ ٤لیة المدنیة ـ طد. مصطفى العوجي ـ المسؤو .٢٤
د. یحیى عبد الودود ـ الوجیز في النظریة العامة للالتزامات ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ لا توجد سنة طبع..٢٥
.١٩٩٨موریس نخلة ـ الكامل في شرح القانون المدني ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ـ .٢٦

الكتب الأجنبیةثالثا:
١. Bernard Stitn – Le Conseil d'état, son role sa jurisprudence – Hachette – 1991.
٢. CE. Ass.24 novembre 1961 - Ministère des travaux publics c/Consorts Letissérand -

Rec - 661 - in M.Long et al.
رابعا: الرسائل والاطاریح

تعویض عن الضرر الادبي ـ رسالة ماجستیر ـ كلیة الدراسات العلیا ـ جامعة النجاح الوطنیة ـ باسل محمد یوسف قبها ـ ال. ١
.٢٠٠٩نابلس ـ 

حسن محمد كاظم ـ المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة ـ أطروحة دكتوراه ـ كلیة القانون ـ . ٢
.٢٠٠٧جامعة بغداد ـ 

.٢٠١٢ن القرارات الإداریة ـ أطروحة دكتوراه ـ كلیة الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ سعد ضویحي السبیعي ـ التعویض ع. ٣
سلیمان حاج عزام ـ المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العمومیة ـ أطروحة دكتوراه ـ كلیة الحقوق ـ جامعة محمد خیضر ـ . ٤

.٢٠١٠بسكرة ـ الجزائر ـ 
للضرر المرتد ـ رسالة ماجستیر ـ كلیة الحقوق ـ جامعة الشرق نور الدین قطیش محمد السكارنه ـ الطبیعة القانونیة . ٥

.٢٠١٢الأوسط ـ عمان ـ 
:خامسا: القوانین والقرارات والأحكام القضائیة

) المعدل.١٩٤٨) لسنة (١٣١القانون المدني المصري رقم (. ١
) المعدل.١٩٤٩) لسنة (٨٤القانون المدني السوري رقم (. ٢
) المعدل.١٩٥١) لسنة (٤٠القانون المدني العراقي رقم (. ٣
) المعدل.١٩٧٥في سنة ()٧٥٥٨القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر رقم (. ٤
) المعدل.١٩٧٦) لسنة (٤٣القانون المدني الأردني رقم (. ٥
) المعدل.١٩٨٠) لسنة (٥٧القانون المدني الكویتي رقم (. ٦


